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 بعد الشكر والحمد لله رب العالمين الذي وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع 

لأستاذنا الفاضل الدكتور قوتال يسين على عطائه  عبارات الشكر والعرفانى بأسمأتقدم 
 المتميز وتوجيهنا الدائم حيث كان خير سند من نصح وتوجيه ومساهمة،

 فدمتم ذخرا للعلم والمعرفة.
 بشكري الخاص للأستاذ بوقرة اسماعيل على قبوله بتأطري. أتقدمكما 

وق والعلوم السياسية على كما أتقدم إلى أساتذتنا الكرام كل باسمه وصفته، في كلية الحق
 مساعدتهم القيمة ونصحهم الدائم لنا طيلة مشوارنا الدراسي.

كما أتقدم إلى الأساتذة الأفاضل أعضاء لجنة المناقشة على قبولهم من أن يكونوا جزءا 
 من هذا العمل.
  راضيــــــة



 

 إهداء
 

 أهدي هذا العمل المتواضع

 إلــــــى 

 روح أبـــــي الطاهرة رحمة الله عليه

 إلـــــى

 أمـــــي الغالية سندي وضوء حياتي أطال الله في عمرها 

 إلــــــى

 كل أفراد عائلتي كل باسمه وكنيته

 إلـــــى 

 زملائي وأصدقائي كل باسمه وصفته

 راضيــــــة                                                 

 



 قائمة المختصرات
 

 قائمة المختصرات :

 ق : قانون 

 ق.ع: قانون عضوي 

 م : المادة
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 تمهيد:
الدستور هو القانون الأسمى في الدولة فهو يحتل المرتبة الأولى في القوانين، والتي 
عليها التقيد بما ورد فيه من أحكام حتى تتحقق الشرعية كمبدأ والعمل بموجبها، فلا يجوز أن 

يتعارض تشريع فرعي صدر من يتعارض قانون عادي مع أحكام الدستور، كما لا يصح أن 
والقول بهذا التدرج يحيلنا إلى المخالفة ، تنفيذية مع تشريع عادي أو دستوري السلطة ال

 الموضوعية للدستور والانحراف التشريعي.
إن المشرع الجزائري عبر كافة الدساتير الجزائرية تبنى الرقابة على دستورية القوانين 

والثابت أن الرقابة على دستورية القوانين ، توري بــالمجلس الدسبإسنادها إلى مؤسسة سميت 
تعتبر الوسيلة الرئيسية لضمان احترام الدستور، حيث هي بمثابة فصل في تدرج القوانين 

 انطلاقا من مبدأ سمو الدستور.
مبدأ الرقابة الدستورية يتعلق بضمان سمو الدستور بواسطة كل الوسائل التي تضمن 

د القانونية له، هذه الرقابة تكون إما على محتوى الدستور، أي الجانب تطابق القواع
ملات من طرف الموضوعي أو المادي من جهة، أو على إجراءات وضع القواعد القانونية الم

لهذا تقوم الهيئة المكلفة بالرقابة الدستورية بوظيفة رقابة في ، الدستور من جهة أخرى 
 كون هذه الرقابة داخلية وخارجية.الموضوع، وأخرى في الشكل، كما ت

في كل دولة نجد أحكام واضحة ومحددة، تنظم كيفية ممارسة السلطة فيها، وتكفل 
حقوق الأفراد والجماعات، كما تشتمل على القيود والحدود التي لا يجوز للسلطات أن تتعداها 

تورية أو دولة أثناء ممارستها لصلاحياتها، وبذلك توصف الدولة العصرية بـأنها دولة دس
أخرى  مجموعةالدستورية  الأحكاممقيدة بأحكام الدستور، ونجد في ذات الدولة إلى جانب 

من النصوص والقواعد القانونية الملزمة أيضا بالنسبة للحكام والمحكومين على حد السواء، 
مما يدعو للقول بأن الدولة العصرية التي توصف بأنها دستورية توصف كذلك بأنها دولة 

 القانون، أي دولة قائمة على أساس مبدأ سيادة القانون.     
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فالقول بأن الدستور متفوق على القوانين وعلى القواعد الدنيا، فهذا يعني بأن قانونا مخالفا 
لمادة دستورية هو قانون غير انتظامي ومن ثم يجب أن لا يطبق، وهذا هو محتوى وجوهر 

 مبدأ دستورية القوانين.
 :سةالدراأهمية 

 مما سبق تظهر أهمية دراستنا تتمثل في:
 الأهمية العلمية:-

تبيان مدى أهمية آلية الدفع بعدم الدستورية باعتبارها آلية جديدة طرحها المؤسس 
 . 2016الدستوري تعديل الدستور 

 الأهمية العملية: -
للمتقاضين بعد الأثر العملي لآلية الرقابة في ضمان الحقوق و الحريات تكمن في 

،  2019مارس 7دخول الدفع الفرعي على دستورية القوانين حيز الاستخدام ، منذ تطبيقه و 
المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم  18/16 لتطبيق القانون العضوي 

، وهذا من 2018سبتمبر سنة  02الموافق  1439ذي الحجة عام 22الدستورية، المؤرخ في 
 التصفية.و  الإحالة جراءاتإخلال معرفة 

 :الإشكالية
 ؟ كيف نظم المؤسس الدستوري الجزائري آلية الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية 

 أسباب و دوافع اختيار البحث:
تعتبر آلية الدفع من أهم المواضيع من القانون الدستوري التي هي جزء من 

 :الآتي، وتكمن أساسا في الذي ندرسه التخصص
 الأسباب الذاتية:

 الميول في مجال البحث في القانون الدستوري. •
لدينا قاعدة في الموضوع من خلال اطلاعنا سابقا عن المصادر و المراجع المتعلقة  •

 بهذه الدراسة.
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 الأسباب الموضوعية:
 .2016 لسنة الدستوري  التعديلحداثة هذه الآلية وهي طريقة جديدة طرحها  •
ي آلية لم تطرح من قبل مما جعلنا نرغب في دراسة هي موضوع حديث الساعة وه •

 هذا الموضوع. 
 أهداف الموضوع:

 : الدراسة وهيها تهناك عدة أهداف التي حدد
دستورية القوانين في التشريع تسليط الضوء على إجراءات عمل آلية الدفع بعدم  •

 .2019مارس  07الجزائري، بما أنه دخل حيز التفعيل منذ 
ذه الآلية أصبح للمجلس الدستوري صلاحيات محكمة دستورية، من خلال بفضل ه •

 .2016التعديل الدستوري 
 المنهج:

ليلي للنصوص القانونية المنظمة اعتمدنا في بحثنا هذا على المنهج الوصفي التح
المتعلقة بنظام  12/04حددة لقواعد عمل المجلس الدستوري، والقوانين العضوية المو 

المتعلق بتحديد  18/16ضوي الانتخابات و النظام المحدد لقواعد عمله، و كذلك القانون الع
كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية وغيرها من النصوص القانونية كقانون شروط و 

ة، كما استخدمنا المنهج المقارن على ة وقانون الإجراءات الجزائيالإجراءات المدنية و الإداري
 سبيل الاستئناس.

 الدراسات السابقة:  
يعد الدفع بعدم دستورية القوانين كآلية للرقابة في التشريع الجزائري من المواضيع التي 

القضائية بوجه لم تستوفي حقها في هذا الجانب، و هذا لانصراف جل الكتابات إلى الرقابة 
 عام، و كذلك لحداثة إصدار القانون العضوي المتعلق بهذه الأخيرة.

 هناك مؤلفات حديثة جدا وغير متاحة على مستوى السوق في هذا الصدد والتي هي:
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ي الإصلاحات الدستورية في البلدان المغاربية، منشورات المركز الموريتان كتاب: ❖
الاجتماعية، بدعم من مؤسسة "هانز صادية و للدراسات و البحوث القانونية والاقت

نظمها كل من زايدل الألمانية".هذا الكتاب هو حصيلة أعمال الندوة المغاربية التي 
" نمية الترابية مؤسسة "هانز زايدلالتالمركز الموريتاني ومركز الدراسات في الحكامة و 

 .    2018عة الأولى وط موريتانيا الطببنواكش 2018نوفمبر   06/07الألمانية بتاريخ 
المحكمة الدستورية و مسألة الدفع بعد دستورية القوانين للدكتور عبد العزيز  كتاب: ❖

اختصاصها  النويضي ، يحلل فيه مؤسسة المحكمة الدستورية من حيث تطورها و
إجراءات عملها، ويركز بشكل خاص على اختصاص المحكمة وتشكيلها واستقلالها و 
تعلق بالنظر في كل دفع متعلق بعدم دستورية قانون أثير أثناء الدستورية الجديد الم

النظر في قضية، إذا دفع أحد الأطراف بأن القانون الذي سيطبق في النزاع يمس 
 ، الدار البيضاء، المغرب.2019بالحقوق و الحريات التي يضمنها الدستور، طبعة 

مشرع المغربي و تدخل دعوى الدفع بعد دستورية نص تشريعي ما بين رؤية ال كتاب: ❖
. 2019، الطبعة الثانية  قارنة للدكتور "بلفقيه عبد الحق"القاضي الدستوري، دراسة م

بعض  86/15رؤية استشرافية للنسخة الجديدة من مشروع القانون التنظيمي رقم 
 النماذج من شكل عريضة الدفع بعد الدستورية في الفقه المقارن. 

تطور الرقابة الدستورية في المغرب، الغرف الدستورية، : الدكتور رشيد المدور: كتاب ❖
المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية، مجلة الدراسات الدستورية، المجلد الثالث، 

 .2016العدد السادس، البحرين، 
تطور الرقابة الدستورية في المغرب من خلال تقسيمها  تناولت هذه الدراسة موضوع

 أربعة مراحل: إلى
  1962مرحلة ما قبل إقرار الدستور الأول  -
 .1972، 1970، 1962مرحلة الغرفة الدستورية في نطاق دساتير الثلاثة:  -
 .1996-1992مرحلة المجلس الدستوري في نطاق دستوري  -
 .2011 مرحلة المحكمة الدستورية في نطاق دستور -
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، عرفت تطورا 2011أن الرقابة الدستورية في نطاق  دستور  إلىوخلصت الدراسة 
ملحوظا على مستوى توسيع دائرتها و تجويد إجراءاتها، لكن الأكيد أن هذا التقييم لن تكتمل 
عناصره إلا بعد تنصيب المحكمة الدستورية، و دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ، و 

صدور القانون التنظيمي المتعلق بشروط و إجراءات تطبيق الدفع بعدم  بصفة خاصة، بعد
دستورية القوانين الذي يثار أمام المحاكم، و لعل المرآة الأفضل لانعكاس هذا التطور هو ما 

 سيتجلى في ممارسة المحكمة الدستورية و اجتهادها في قضايا مراقبة الدستورية.
من المجلس  بالانتقالقة الجزئية المتعلقة وعليه سنبحث من خلال الدراسة الساب

 تونس(. –إنشاء محكمة دستورية على غرار الدول المغاربية )المغرب  إلىالدستوري 
 الصعوبات:

طبيعة الموضوع وحداثة إصدار النصوص التنظيمية له، وجل الدراسات تناولت  •
 الرقابة القضائية في مفهومها العام.

، خاصة حداثة النصوص التشريعية في هذا الموضوعالمتخصصة قلة المراجع  •
 .الناظمة لآلية الدفع

معظم المراجع في شكل ورقة بحثية لمختلف التدخلات في هذا الموضوع، مستأنسين  •
 الفرنسية و حتى العربية كمصر، لبنان و الكويت.المغاربية و بالتجارب 

 خطة البحث: 
يتمثل  الفصل الأول، طة متكونة من فصلينخد كانت دراستي للموضوع من خلال لق

المبحث الأول يتضمن مفهوم  ،طار المفاهيمي للرقابة على دستورية القوانين بمبحثينالإفي 
الجهة المختصة بالرقابة  ،الرقابة القضائية على دستورية القوانين. والمبحث الثاني يتضمن

عن طريق الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري. أما الفصل الثاني و 
 النظام المخصص للنظام القانوني لآلية الرقابة عن طريق الدفع بعدم الدستورية في 

هوم آلية الدفع مف ،، فكان المبحث الأولالدستوري الجزائري  والذي تضمن هو الآخر مبحثين
إجراءات الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري  ،تضمن المبحث الثانيبعدم الدستورية و 

 الجزائري وحجية قراراته.
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 :و تقسيم  تمهيد
إن أغلب دساتير الدول تسند مهمة الرقابة على دستورية القوانين إلى هيئة ذات تكوين 
قضائي لما تتميز به من نزاهة علانية أصول المحاكمة، ووجوبية تبرير وإسناد الأحكام وكل 

 المزايا الكثيرة في هذا السياق، يشكل ضمانة لحماية الحقوق والحريات الأساسية.
ريعات المقارنة توجد فيها دول اعتمدت على أسلوبين للرقابة على حيث أن التش        

دستورية القوانين من قبل هيئة قضائية وهي الرقابة عن طريق الدعوى المباشرة والرقابة عن 
 طريق الدفع الفرعي، وتأخذ بعض الدول بالأسلوبين معًا.

و حال الولايات المتحدة وأسلوب الرقابة عن طريق الدفع الفرعي يكون شائعًا كما ه       
 .1الأمريكية، وقد تكون مركزة كما هو موجود في النموذج الأوروبي باستثناء فرنسا

في هذا الفصل سنتطرق إلى مفهوم الرقابة القضائية على دستورية القوانين كمبحث أول، 
ي وإلى الجهة المختصة بالرقابة على دستورية القوانين في النظام الدستوري الجزائري ف

  مبحث ثاني. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .188.ص2011الأردن عصام علي الدبس القانون الدستوري. الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1
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 القضائية على دستورية القوانين لرقابةمفهوم االمبحث الأول: 
العالم  دولدساتير جل شهد نظام الرقابة القضائية على دستورية القوانين تكريسًا في 

السياسي ديمقراطيًا أو شموليًا، وهذا  نظامهالما له من أهمية بالغة كمعيار أساسي لتصنيف 
كما سنراه في تعريف الرقابة القضائية في المطلب الأول. وهذا بإسناده مهمة حماية سمو 

ضمانة لإقرار دولة القانون التي تسعى للحفاظ على الحقوق الدستور الذي بدوره يعد 
ممارسة هذه الدول لهذه  من خلال أركان هذه الرقابة كمطلب ثاني، وبتنوع والحريات الفردية

الرقابة فمنه من أخذ بالرقابة عن طريق المنع أو عن طريق الحكم التقرير أو الدفع الفرعي 
 كمطلب ثالث.

 المطلب الأول: تعريف الرقابة القضائية
رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التي كانت على و الرقابة القضائية عدة دول تبنت 
النوع من الرقابة في العالم، ثم درج بعدها الكثير من الدول فمرت بحقب عديدة السباقة لهذا 

 وهذا ما سنتناوله من خلال هذا المطلب الذي سنقسمه إلى الفروع التالية:
 الفرع الأول: تعريف الرقابة القضائية. •
 الفرع الثاني: نشأة الرقابة القضائية. •
 الفرع الثالث: مظاهر الرقابة القضائية. •

 رع الأول: تعريف الرقابة القضائيةالف
 تعريف الرقابة لغة: -أولا

و)ترقبته( و)الرقابة( بالكسر اسم  (رقبتهو)"ذكر في المصباح المنير:" أنا رقيب" 
"  وقال في معجم 1انتظرته فأنا)رقيب( والجمع )رقباء(... و)راقبت( الله خفت عذابه...

 الوسيط: "رقبة رقبا ورقوبا  ورقابة: انتظره، ورقية: لاحظه، ورقبة: حرسه وحفظه".
 . 2عة نقمته فالرقابة لغة: هي المحافظة والانتظار، والرقيب هو الحافظ وذلك إما لرف

 
                                                           

 .234.ص1997دار الكتب العلمية بيروت  .1ج .1الفيومي، أحمد بن محمد علي المصباح المنير. ط1
 .222ص ، 1983بيروت  ،، مؤسسة الرسالة11الرازي زين الدين محمد أبي بكر مختار الصحاح، مادة )ر ق ب(، ط2
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 تعريف الرقابة اصطلاحا:ثانيا: 
الرقابة بصفة عامة هي عملية متابعة دائمة ومستمرة للتأكد من أن العمل يجري وفقا 

أو هي:" العملية التي عن طريقها يمكن  ،1للتخطيط والأهداف والسياسات الموضوعة سابقا 
 أي ناصفا لمبدأ الشرعية.  2أن نجعل أحكام النظام متفقة مع أحكام الدستور

 القضاء لغة: تعريف  -ثالثا
الحكم والجمع الأقضية، والقضية مثله والجمع: القضايا. وقضى يقضي بالكسر 

، وقوله تعالى) 3 قضاء، أي الحكم ومنه قوله تعالى:) وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه(
، ويأتي معنى الصنع والتقدير فيقال قضى الشيء قضاء 4 ضاهن سبع سماوات في يومين(فق

 . 6القدر، ويقال استقضى فلان أي صير قاضيا، ومنه القضاء و 5إذا صنعه وقدره
  :اصطلاحاتعريف القضاء  -رابعًا

كلمة القضاء ترد لفصل الحكم بين الناس منه قوله تعالى:" ولولا كلمة سبقت من ربك 
 .7لقضي بينهم" إلى أجل مسمى

يخرج عن كونه الفصل بين المنازعات والخصومات التي  ومصطلح القضاء عند الفقهاء لا
 .8تثور بين الأفراد

أن يتولى القضاء فحص دستورية القوانين الصادرة عن البرلمان  :ومعناها القضائية ةالرقاب
للتحقق من مطابقتها أو مخالفتها لقواعد الدستور، فهذه الرقابة تتميز عن الرقابة السياسية 

                                                           
 ،الإسكندرية  ،دار الجامعات المصرية ،المصاريف وبيوت المال الإسلاميةالكفراوي، عوض محمود، الرقابة المالية في 1

 .228ص  ،بدون سنة 
 .22، ص 1995، دار الفكر العربي 1سلمان عبد العزيز محمد، رقابة دستورية القوانين، ط2
 23سورة الاسراء الأية 3
 12سورة فصلت الأية 4

 

 .   427-426 ص ، ص1983الصحاح، دار الرسالة، الكويت محمود بن أبي بكر القادر الرازي، مختار 5
 . 187، ص 15، ج 1965ابن منظور، لسان العرب، مطبعة بيروت 6
 .نفس الصفحة، نفسهابن منظور المرجع 7
 .13، ص 1984يث خطاب، فن القضاء، بغداد لضياء 8
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المختلفة، بواسطة هيئة سياسية أن الذي يقوم بها إذن الهيئة القضائية ذاتها، إما المحاكم 
ابة الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور إلغائه، إما التي تمارس في هذه الحالة رق

 محكمة عليا ينص عليها الدستور، وفي هذه الرقابة القضائية 
المركزية يكون من حق المحكمة الدستورية العليا سلطة إلغاء أو إبطال القانون المخالف 

 للدستور.
ونفاذه أو تطبيقه لى صدور القانون رقابة لاحقة ع كونها، كما تتميز هذه الرقابة عموما    

وليست رقابة سابقة على صدور القانون ومن ثم فهي تفرض أننا إزاء قانون استوفى إجراءات 
 . 1أثناء نفاذ أو تطبيق القانون  إقراره أو إصداره وثارت مسألة دستورية أو عدم دستوريته

مطابقة القوانين والمراسيم وهي كذلك "تكليف جهة معينة بمهمة التحقق من مدى     
والقرارات الصادرة عن السلطات العامة في الدولة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، تمهيدا لعدم 

 .2قد صدرت فعلا " إصدارها إذا كانت لم تصدر أو الامتناع عن تطبيقها إذا كانت
 :لرقابة القضائيةنشأة االفرع الثاني: 

 الخلفية التاريخية: -أولا
هو صوت اللورد كان أول صوت ارتفع مناديا بالرقابة القضائية على أعمال البرلمان 

" في إنجلترا ولم تكن مناداته مجرد شعار نظري وإنما كانت ممارسة عملية Coke"كوك 
تتلخص وقائع تلك القضية في أنه قد صدر قانون من  ،وقضية الدكتور بونهام ،طبقها بنفسه

حيث خول الكلية أن تشترط  ندنبلالبرلمان يتضمن النظام الأساسي لكلية الأطباء الملكية 
ترخيصا مسبقا لمزاولة مهنة الطب في مدينة لندن وأن تفرض غرامة على من يخالف ذلك 

ر عمله كطبيب في لندن دون الشرط، جاء دكتور بونهام وهو خريج جامعة كامبردج وباش
الحصول على موافقة كليتها والحصول على ترخيص منها، فحكم عليه بالغرامة ولكنه رفض 

                                                           
دار الجامعة الجديدة،  -المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية -محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين1

 .   260، ص 2011الإسكندرية 
،  2010، 25، العدد البرلمانيالفكر بن زغو نزيهة، التجربة المغاربية في عملية الرقابة الدستورية على القوانين، مجلة 2

 .  79ص 
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دفعه محتجا بأن خريج كامبريدج ولا يخضع لأوامر تضعها جامعة لندن وقد حبس وطعن 
، ببراءة دكتور بونهام باعتبار 1610في الحكم أمام القاضي كول الذي أصدر حكمه عام 

 1الذي حبس بمقتضاه بونهام يعتبر قانونا باطلا.أن القانون 
إن الباحث في تاريخ الرقابة القضائية في الولايات المتحدة يجد أن آراء " اللورد كوك"       

قد امتدت جذورها إلى هناك وكانت لها انعكاس على في قضية دكتور بونهام السابقة 
واضعي الدستور وقد ورد في تقرير اللجنة الخاصة لنقابة المحامين في الولايات المتحدة سنة 

"أن الثورة الأمريكية كانت ثورة القانونيين لحماية المبدأ الذي وضعه  اللورد كوك  1915
البرلمان التي تتعارض مع الحق العام أو فيها واللورد هوربات واللورد هولت بأن التشريعات 

 2الإنجليز تعتبر باطلة".إخلال بالحريات الطبيعية للمواطنين 
 الخلفية السياسية: -اثانيً 

تنازع الفكر السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية مدرستان: المدرسة القومية 
قوية وفعالة،  اتحاديةبالتفسير الحر للدستور في حكومة يتزعمها الإسكندر هاملتون  وتؤمن و 

 اتحاديةللدستور  ر الضيقتفسيثم مدرسة حقوق الولاية ويتزعمها " توماس جفرسن" وتؤمن بال
 3مقيدة لتمارس السلطات الضرورية فقط.

للولايات المتحدة الأمريكية لم يتعرض لموضوع على الرغم من أن الدستور الاتحادي       
الرقابة على دستورية القوانين، إلا أنه كان للقضاء الأمريكي دورا مبدعا وخلاقا في تأسيسه 
هذه الرقابة إذ أقر في شجاعة وبلا تردد حقه في القيام بمراقبة دستورية القوانين وتعد 

وردو" البلد الكلاسيكي أو الوطن الأم لنشأة الولايات المتحدة الأمريكية كما يقول الأستاذ ب
فقد كانت المحاكم الأمريكية تطبق أول الأمر  ،الرقابة القضائية على دستورية القوانين"

 القوانين الولايات على حالتها دون محالة التعرض لبحث دستوريتها.

                                                           
ي الشامي، سلطات الدولة من التفسير الشرعي والقانون الوضعي،الطبعة الأولى, مكتبة الوفاء القانونية، مجد1

 . 313، ص 2016الإسكندرية.
  .317، ص نفسه المرجع، مجدي الشامي 2
 .319، ص  نفسه مجدي الشامي، المرجع3
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ا محكمة حتى ثار نزاع بشأن دستورية أحد القوانين أمواستمر الحال على هذا المنوال 
العليا، وانتهت المحكمة  الاتحاديةأي قبل إنشاء المحكمة  1786مقاطعة "رود إيلاند" عام 

فحص القانون المدفوع بعدم دستوريته إلى الامتناع عن تطبيقه بخصوص النزاع بعد 
المطروح، غير أن هذا الحكم قد أثار استياء أهالي الولاية ولم يجددوا انتخاب القضاة الذين 

إلى 1،نظر مثل هذا الدفعا هذا الحكم، الأمر الذي ترتب عليه أن كفت المحاكم عن أصدرو 
أن قامت المحكمة الاتحادية العليا فأقرت للقضاء بحق رقابة الدستورية على نحو صريح 

 2وقاطع.
العليا عرضت عليها قضية أثيرت فيها مسألة دستورية  الاتحاديةبعد إنشاء المحكمة       
ضد "مادستون" والتي لم تفصل فيها  وهي قضية "ماربوري"  1801وكان ذلك سنة  القوانين

 1803إلا في مارس سنة المحكمة نتيجة للصراع السياسي بين الإتحاديين والجمهوريين 
حيث أقرت حق القضاء بحث دستورية القوانين مبررة حكمها بأن وظيفة القاضي هي تطبيق 

قانونين أو عدة قوانين مع بعضها فإن مهمته أولا هي لة تعارض القانون، غير أنه في حا
البحث وتحديد القانون الواجب التطبيق، وما دام الدستور هو القانون الأساسي المنظم 

 3هو القانون الأسمى من تلك التي تسنها كل هيئة على حدة.للسلطات العامة الثلاث فإنه 
 :الجزائري النظام الدستوري  مظاهر الرقابة القضائية في -اثالثً 

فكرة الرقابة الدستورية تكريسا لمبدأ سمو الدستور أقر المؤسس الدستوري في الجزائر 
 13الفترة الفاصلة من  باستثناء الاستقلالفي كل الدساتير التي عرفتها الجزائر منذ 

ساهم منذ دستور  ذيال المهمة المجلس الدستوري . وقد أوكل هذه 1989دستورو  1965جوان
أو تكريس بعض المبادئ  الانتخاباتمميز سواء في مجال  اجتهادفي تطوير  1989

 4الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري الجزائري.
                                                           

 .188، صمرجع سابقعصام علي الدبس، 1
 .194ص، نفسهمرجع العصام علي الدبس، 2
، 1992سعيد بو الشعير، القانون الدستوري  والنظم السياسية المقارنة، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجمعية، الجزائر 3

 178-177ص -ص
 .223، ص2016بوكرا إدريس: المبادئ العامة للدستور والنظم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية،4
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القوانين في بلادنا طيلة الحقبة  بعد الكسوف الطويل الذي أصاب الرقابة على دستورية     
، وقد شكل ذلك 1996و  1989، فإنها قد رأت النور وأخيرا بمقتضى دستوري الاشتراكية

 1للأفكار والمبادئ والقيم والأسس التي نادت بها الوثيقتين.نتيجة منطقية 
منعرجا حاسما بالنسبة للنظام الجزائري، حيث  1988أكتوبر 05لقد شكلت حوادث       

نحو تكريس مدلول دولة القانون  الاتجاهد وفي المقابل أبدى تراجعا عن سيطرة الحزب الواح
 بكل أنواعها.

أنيطت له صلاحيات واسعة جدا، اذكر  الذيوعليه فقد استحدث المجلس الدستوري و       
على سبيل المثال ضمان إحترام الدستور، السهر على صحة عمليات الإستفتاء، النظر في 

علان عن نتائجها، علاوة على والإنتخابات التشريعية والإ عملية إنتخاب رئيس الجمهورية
 .2والمعاهدات والتنظيماتممارسة الرقابة على دستورية القوانين 

عن بفكرة الرقابة على دستورية القوانين  الأخذفقد تم التأكيد على  1996بموجب دستور     
لمؤسسات الإستشارية" وقد طريق المجلس الدستوري حيث عنوان الباب الثالث منه" الرقابة وا

 (.169إلى  163)المواد منمنه للرقابة  الأولخصص الفصل 
هذا الدستور قد احدث تغييرات في تشكيلة  أنلكن الجدير بالذكر في هذا السياق       

وتكريس نظام الإزدواج القضائي، وكذا المجلس الدستوري، نظرا لازدواجية تركيبة البرلمان، 
ضوية تغييرات في مهامه أيضا بإدخال صنف جديد من المعايير القانونية وهي القوانين الع

 .3تحت لواء الرقابة الدستورية
ره والصلاحيات التي كلف خطاى تشكيلة المجلس الدستوري وجهة إعلوقد انعكس ذلك       

 .4بها
 

                                                           
 .520،ص2014والنشر والتوزيع،الجزائر،هومة للطباعة  ن الدستوري، الطبعة الثانية، دارالقانو لوسيط في رابحي أحسن: 1
 .521، صنفسهمرجع الرابحي أحسن، ، 2
 .524، ص نفسهمرجع الرابحي أحسن، 3
 .229، مرجع سابق، صريسبوكرا إد4
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 ة القضائية على دستورية القوانينالمطلب الثاني: أركان الرقاب
لكي تتحقق الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي وجب 
توافر عدة أركان التي تعتبر أساس هذه الرقابة ومن هذا النمظور سنتناول بالدراسة إلى 
الركن الأول المتمثل في مبدأ سمو الدستور في الفرع الأول، ومبدأ الفصل بين السلطات 

 ثاني  رعكف
 : "مبدأ سمو الدستور"الأولالفرع 

في الدول الديمقراطية التي تقوم على السيادة الشعبية واحترام حقوق وحريات الأفراد، 
وهيئاتها وحكامها إلى سيادة القانون، تماما مثلما يخضع له  يجب أن تخضع الدولة بسلطاتها

هو الضامن لسيادة أحكام القانون في الخاصة واستقلال القضاء وحصانته  موهيئاته الأفراد
الإداري أو مجلس الدولة الديمقراطية، ويبدو ذلك على سبيل المثال فيما يمارسه القضاء 

شورى الدولة في لبنان من رقابة الإبطال أو الإلغاء للقرارات المخالفة للقانون وأيضا رقابة 
 التعويض أو التضمينات.

ولكن في الدولة القانونية في إطار مبدأ سيادة القانون بمعناه العام الواسع يجب أن يأتي      
ديمقراطية، دولة  على في كلتور، باعتباره القانون الأدرجات القواعد القانونية الدسفي أعلى 

ومن هنا يأتي معنى مبدأ علو الدستور فهو يعني سيادة أحكام الدستور على ما عداها من 
استثناء مبادئ الشريعة وأحكام الدستور تعلو ولا يوجد من يعلوها بأخرى قواعد قانونية نافذة 

 .1الإسلامية
في صلب وثائقها الدستورية عليه وكان  الدستور وإقراره نصت الدولسمو وتأكيدا لمبدأ      

 حيث أكدت المادةأول دستور ينص على مبدأ سمو الدستور 1787الدستور الأمريكي لعام 
 .2منه على هذا المبدأ ( 06/02)

                                                           
 .13، مرجع سابق، ص محمد رفعت عبد الوهاب 1
الرقابة القضائية على القوانين، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية غسان مدحت الخيري 2

 .27، ص2012
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ة الهرم القانوني في مإن الدستور يتمتع بسمو مادي، وسمو شكلي يجعله متربعا على ق      
 إلا الإنقياد لأحكامه وعدم الخروج عليها مضمونا وشكلا. وعلى التشريعات الأخرى  ،الدولة
إن مبدأ سمو الدستور يفترض وجود دستور وأن يتصف هذا الدستور باحترام خاص       

قائم على أساس السمو والعلو لهذا الدستور، وان هذا الإفتراض ومميز عن بقية القوانين 
نطلاقا من فكرة وفلسفة الدستور القائمة على هذا اساتير وذلك يفترض وجوده في جميع الد

، ولكن الواقع العملي لا يتفق مع ذلك إذ نجد أن ذلك قد يكون متحققا في دساتير الأساس
معينة وغير متحقق في دساتير أخري، وأن مدى تحقق ذلك يختلف أيضا من دستور إلى 

 خاصة بكل دستور.وذلك تبعا لاعتبارات معينة مادية وظرفية  آخر
حيث لا يتصور وجود السمو للدستور في النظم الدكتاتورية سواء كانت ظاهرة بشكل      

يقتضي من الحكام تفعيله قبل المقصود في المبدأ  الاحترامصريح أم كانت مقنعة، حيث أن 
أن النظم الدكتاتورية تكون غيرهم ممن يخضعون للدستور، بشكل غير مباشر، في حين 

الدستور الذي يخاطبهم القوانين وعلى رأسها  احتراموعدم  والاستبدادقائمة على أساس العنف 
بأحكام مباشرة للتقييد من سلطتهم أي أن مبدأ سيادة الدستور هو في حقيقته مبدأ خاص 

نه" لا يجوز على أ 1968بالنظم الديمقراطية وقد نص دستور ألمانيا الديمقراطية عام 
مع الدستور ويقرر مجلس الشعب صحة دستورية التعاليم للتعاليم القانونية أن تتعارض 
 القانونية في حالة الشك فيها".

أن الكثير من البلدان العربية في الوقت الحاضر نصت وتجدر الإشارة هنا إلى       
القانوني، وقد أخذ بهذا المبدأ دستور دساتيرها على هذا المبدأ نتيجة لتطور الوضع السياسي 

 2005.1العراق لعام 
الدساتير الجامدة هي التي تتمتع بالسمو الشكلي والموضوعي، أما  أنإذن يمكن القول       

عن السمو الموضوعي والسبب يعود لنظام الحكم فيها، فهي  الآمرالدساتير المرنة فيقتصر 

                                                           
 .31غسان مدحت الخيري، مرجع سابق، ص1
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لتحقيق نتيجة وتوفير شرط من شروط الرقابة القضائية عن طريق الدفع بعدم كذلك وسيلة 
 دستورية القوانين.

 الفرع الثاني: الفصل بين السلطات
وحدانية تجعل تجزئته إلى سلطات مختلفة عملية تتنافى مع الدولة  إن لسلطان

في طبيعته الأساسية، وهذا السلطان إنما هو ه، لأن السلطان لا يتجزأ ولا يقبل التجزئة جوهر 
قدرة الدولة على العمل باسم الشعب وعن طريق من يعينهم الدستور لتطبيق القوانين وتنفيذ 

أعمالهم في وتشعبت الطبيعة القانونية التي يتصفون بها فإن  اختلفتالمقررات، ومهما 
 1كن سوى مظاهر لمشيئة الدولة هذه المشيئة التي لا تتجزأ ولا تقبل التجزئة.النتيجة لم ت

وأنه  إن مبدأ الفصل بين السلطات يجد أصله في الفلسفة الإغريقية حيث أخذ مظهرا سياسيا
وروسو، وانتقل إلى الميدان  ظهر على لسان أفلاطون وأرسطو وتلقفه لوك ومونتيسكيو

 ى إثر الثورتين الفرنسية والأمريكية.لالتطبيقي ع
مبدأ ب الأخذيعد النظام السياسي الأمريكي)الولايات المتحدة الأمريكية(الرائدة في مجال       

 بآراءمتأثرين  اكانو  1787لعام  الأمريكيواضعي الدستور  أن ، ويبدوالفصل بين السلطات
الإنجليزي، وهما من أكبر منظري مبدأ الفصل بين السلطات، ( blackstonمونتيسكيو و)

نظريا على الأقل للنظام القائم في  انعكاسابكونه  إليههذا ويتميز الدستور الأمريكي المشار 
أن يكيف خصائص النظام البريطاني المقلد  استطاعم من جهة، وأنه 18إنجلترا خلال القرن 

فالدستور الإتحادي إتجه وفدرالية من جهة أخرى، وأيا كان الأمر  ويدمجها في دولة جمهورية
نحو إيجاد هيئات دستورية مستقلة بعضها عن بعض، وهذا من خلال النظام الذي وضعه 

ثلاث هيئات دستورية تعبر  1787دستور" فيلاد يلغيا" لسنة للهيئات الدستورية حيث أوجد 
فصل بين السلطات في صورته الجامدة وتتمثل بصدق عن تبني واضعي هذه الوثيقة لمبدأ ال
 2محكمة العليا.هذه الهيئات في كل من الرئيس، البرلمان، وال

                                                           
 .61-60ص ،2010زائر، دار الجامعة الجديدة، فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الج1
 .72، صنفسهمرجع الش، فريد علوا 2
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غير أن يكون باستطاعة نفهم من هذا أن "مونتسكيو" يدعو إلى إقامة توازن بين السلطات 
عندما تمارس عملا له علاقة بأعمال الأخرى، فالتعاون بين  أحدها شل أعمال أخرى 

وللمحافظة على مبدأ الفصل بين السلطات هو من الأمور الجوهرية الحسن سير أعمالها 
 السلطات. 

وقد أحسن "مونتسيكو" بأهمية هذا التعاون فدعا إلى تنظيم الإجراءات الضرورية لإقامته      
كل عضو السير بخطى منسجمة  إقامة التعاون يتم بمنح  التي يتوجب عليهابين السلطات 

أن تمنع تنفيذ القرارات "سلطة التقرير وسلطة الردع" أي وسائل العمل التي من شأنها 
الخاطئة الصادرة عن السلطة الأخرى، وللوصول إلى إقامة التوازن والتعاون بين السطات 

ة الواحدة، ومن هنا كانت فائدة الأعضاء داخل السلطأدرك "مونتسكيو" ضرورة مضاعفة 
، لذا تراه يقول:" خرتقسيم السلطة التشريعية إلى مجلسين يستطيع كل منهما التأثير على الآ

بالسلطة  ...ويرتبط الإثنانالجسم التشريعي في الحكم يتألف من قسمين يقيد أحدهما الآخر 
بعض الذين التنفيذية التي هي بدورها مرتبطة بالسلطة التشريعية، هذه الفكرة  أطلق عليها 

ة للنظرية هو إلا ترجم ما الاصطلاحتناولوا مونتيسكيو بأبحاثهم عبارة" الضوابط والموازين 
التي هي امتداد لمبدأ فصل  cheeks and balances باسمالأمريكية المعروف 

 .1السلطات
عد ضمانة وركيزة أساسية لضمان حقوق وحريات الأفراد يفمبدأ الفصل بين السلطات      

 ويحقق كل مزايا تقسيم العمل الذي يعتبر من الأوليات المقررة في علم الإدارة.
يعتبر النظامي السياسي الجزائري من الأنظمة التي تجمع بين خصائص وعناصر      

 لتسميته بالنظام المختلط. والبرلماني معا، مما اعتبره البعض مبرراالنظامين الرئاسي 
، 1989يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات أحد أهم المفاهيم والمبادئ التي كرسها دستور      

 من خلال تقسيم السلطة بين جهات ثلاث: تشريعية وتنفيذية وقضائية 1996وأكدها دستور 
ا المبدأ في الدستور، إلا أن ذلك لم يمنعه من فرغم عدم وجود نص صريح بخصوص هذ

                                                           
 ،اسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، الطبعة الرابعة، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت 1

 .122ص 1989
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أحكاما تتعلق بتنظيم السلطات الثلاث في الدولة إلى غاية التعديل  اتضمين نصوصه
بصفة صريحة حيث ذكر في ديباجة الدستور أين تم التعبير عن المبدأ  2016الدستوري 

 .1منه 15وفي المادة 
باعتماده هذا النموذج في تقسيم السلطة يكون قد ساير والمؤسس الدستوري الجزائري      

، عوض ""كيلسن" الذي تبنى مبدأ تقسيم السلطات "KELSENالرأي الذي نادى به الفقيه "
عن "فصل السلطات، بمعنى تقسيم السلطة بين هيئات مختلفة، ليس من أجل عزلها 

ليس الغرض من هذا هو فقط بعضها، بل من أجل السماح بوجود رقابة متبادلة فيما بينها، و 
بما يشكل خطرا على الديمقراطية، ولكن أيضا من منع تركيز السلطة بين يدي هيئة واحدة 
 . 2أجل ضمان نظامية عمل مختلف الأجهزة

 المطلب الثالث: أنواع الرقابة القضائية على دستورية القوانين عن طريق الدفع الفرعي
دستورية القوانين تلك التي تتولى القيام بها هيئة قضائية يقصد بالرقابة القضائية على  

لا تختص فقط بالنظر في مدى تطابق القرارات الإدارية للقانون، وإنما تتعدى ذلك إلى مراقبة 
 مطابقة القانون للدستور، وتأخذ أشكالا تتمثل في الرقابة عن طريق:

 الدفع الفرعي.  •
 الأمر القضائي. •
 التقريري.الحكم  •

 والذي سنتناوله بالدراسة في فروع ثلاثة:
 أسلوب الدفع الفرعيالفرع الأول: 
أهمية في الرقابة على دستورية القوانين في الولايات الأكثر شيوعا و  الأسلوبهو 

 مبتدئةدعوى أصلية تثور في صورة المتحدة الأمريكية. و هو يعني بأن رقابة الدستورية لا 
                                                           

يكفل الدستور الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السلطة العمومية في مجتمع تسوده  1
 عية ويتحقق فيه تفتح الإنسان بكل أبعاده.الشر 

 . "بين السلطات والعدالة الإجتماعيةمن الدستور:" تقوم الدولة على مبادئ التنظيم الديمقراطي والفصل  15/1 م •
مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة مقدمة لنيل شهادة  رداوي  2

 .47،48 ص-ص،  2015/2016دكتورا علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر بسكرة، سنة 
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ع فرعي من أحد الخصوم أثناء خصومة مدنية أو فدتثور في صورة ضد القانون، و إنما 
الأمريكية  سواء محاكم الولايات أو المحاكم الفيدرالية ،غيرها أمام إحدى المحاكمائية أو نج

فالمحاكم في  العليا ''. المحكمة''  مى اختصاراً سوعلى رأسها المحكمة الاتحادية العليا وت
أسلوب الدفع الفرعي مدى بيمكنها أن تراقب ، الولايات وعلى رأسها المحكمة العليا للولاية

 الولاية أو مع الدستور الاتحادي للولايات المتحدة. وهناكدستور هذه  توافق قوانين الولاية مع
ومن ثم يمكن ، ة المحكمةالعلياسلطة القضائية الفيدرالية برئاسمحاكم فيدرالية تابعة لل أيضا

عدم دستورية قانون فيدرالي ببالحكم ي، رعفع فناء على دب ،أن تقوم المحاكم الفيدرالية
 .1الولايات المتحدة رلمخالفته لدستو 

 لأمر القضائياأسلوب : انيالثالفرع 
 سلوبالأقد استخدمت المحاكم الأمريكية و على رأسها المحكمة العليا الاتحادية هذا و 

ع الفرعي الذي ظهر في بداية فالد أسلوبفي نهاية القرن التاسع عشر، أي بعد أن استقر 
إلى جهود  ،يننرقابة دستورية القوالاستخدامه كأسلوب آخر  ويرجع ،القرن التاسع عشر

 .دستوري أو تشريعي اتحادي صاد إلى ننالاستبدون و  ،في أحكامهاليا المحكمة الع
في أن هذا  ،ي كأسلوب في رقابة دستورية القوانينئاثل أسلوب الأمر القضمويت       

 ،قبل أن يطبق عليه هذا القانون  عدم دستوريته مدعياون نمح للفرد أن يهاجم القاسالأسلوب ي
ويطلب الفرد من المحكمة إصدار أمر إلى  ا،رر ض على اعتبار أن تطبيقه وشيك وسيلحق به

 بالامتناع عن تنفيذه على اعتبار أن القانون مخالف ،بتنفيذ هذا القانون  الموظفين المختصين
بإصدار أمر بمنع حينئذ  علا فهي تقومف ون غير دستوري نكمة أن القاحوإذا ثبت للم ،لدستورل

 ،إلى الموظفين المختصين أصلا بتنفيذ القانون  را الأمذهالمحكمة  ، و توجهتنفد القانون 

                                                           
رية، بدون طبعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، عبد الباسط محمد فؤاد، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستو 1

 . 238، ص 2002مصر، 
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وإلا تعرضوا للالتزام  ،ون ناع عن تطبيق القانالمحكمة بالامت الذين عليهم أن يصدعوا لأمر
 .1القضاء هانةإ سلوك خاطئ بالإضافة الى ارتكابهم جريمة  بالتعويض عن

 أسلوب الحكم التقريري : الثالثالفرع 
هي ، و الأمريكية تحدةملرقابة دستورية القوانين في الولايات ال ثالثةسيلة الو هو الو 

قضائي وكانت محاكم العشرين يعد تردد  إذ استخدم في بدايات القرن  ،أحدث أسلوب للرقابة
ذ نأخذت به المحكمة العليا الاتحادية م ثم تقريري.أسلوب الحكم ال سبق في استخدامأالولايات 

 م.1936 عام
م يطبق يعد ل قانوناوهو يفترض أن ، وسرعته سهولته بلوب الحكم التقريري يتميز سوأ      

بحكم أن الفرد صاحب المصلحة  لابتقسم بل محتمل تطبيقه، وحالا وشيكابل وليس تطبيقه 
ع ففير  .الف للدستورخون منالقا وهو يرى أن هذا ،ون نالقا افرت في حقه شروط تطيقو تقد 

 ظر بإصدار حكم تقريري بعدمنها النم باالمصلحة دعوى إلى المحكمة طال الفرد صاحب
يقرر  ماكتصدر حف مخالف للدستور لافعفإذا رأت المحكمة أن القانون . ستورية القانون د

ى في هذه و الدع فعالقانون على را وينتج عن هذا الحكم التزام الإدارة بعدم تطبيق ،ذلك
دستوري  الغيرع الحق الذي يضربه القانون و موض سبي علىن هإذ أن أثر  .القضية بالذات

 .2يقبمحتمل التط
 
 
 
 
 

                                                           
بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة 1

 .178، ص 2015 -2014، 1الجزائر 
، 2016، 09خالد الدك، دستورية القوانين و الخيار الأنسب للمغرب، مجلة اتلقانون و الاعمال، مجلة الكترونية، العدد 2

 www.droitentreprise.org .43ص 
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في النظام لرقابة القضائية على دستورية القوانين المبحث الثاني: الجهة المختصة با

 الدستوري الجزائري 
إن الهيئة التي يناط إليها مهمة ممارسة إختصاص الرقابة الدستورية لا تحمل تشكيلة 
قضائية، بل أنها تتكون من شخصيات تابعة لعالم السياسة، يكون إختيار أعضاؤها بواسطة 

اك مع السلطة التنفيذية، و هنا يظهر التمايز بين تشكيلة السلطة التشريعية وحدها أو بالاشتر 
هذه الهيئة السياسية في مقابل الوظيفة المنوطة بها، التي تكيف بأنها ذات طبيعة قضائية، 
لأنها تتعلق بالفصل في مسائل معينة، الأمر الذي جعل الفقه المعاصر يجد صعوبات في 

 عمل الرقابة.إعطاء التكييف النهائي للهيئة التي تقوم ب
على مفهوم المجلس الدستوري باعتباره جهاز للرقابة الى  في هذا المبحث تناولسنو       

تنظيمه كمطلب ثاني، ونظام عمله  ،كمطلب أولدستورية القوانين والتنظيمات والمعاهدات 
 ثالث. كمطلبوصلاحيته 

 المطلب الأول: مفهوم المجلس الدستوري 
يدعى  أوجد جهاز مكلف بالرقابة على دستورية القوانين 1963في الجزائر منذ 

أفل هذا الجهاز ليظهر من جديد في دستور  1976المجلس الدستوري، و في دستور 
ارك المؤسس الدستوري أمره لأهمية هذا الجهاز و ذلك بتكريس مبدأ أين تد 1989

 1996) الدساتير اللاحقةالمشروعية و تدعيم دولة القانون و تم تكريس هذا المجلس في 
  (.2016و تعديل  2008و

 توري الفرع الأول: تعريف المجلس الدس
هو هيئة دستورية مستقلة ذات صفة قضائية تتولى مراقبة دستورية القوانين و السهر 

 .1الانتخابات الرئاسية و التشريعيةى احترام الدستور و صحة عمليات الاستفتاء و عل

                                                           
 .56غسان مدحت خيري، مرجع سابق، ص  1
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القانون الدستوري اللبناني عرفته على أنه: ''... ينشأ مجلس يسمى المادة الأولى من 
 المجلس الدستوري مهمته مراقبة دستورية القوانين، وسائر النصوص التي لها قوة القانون...''

 الفرع الثاني: التكييف القانوني للمجلس 
 نص أول دستور الجزائر المستقلة في 1963إن المجلس الدستوري الجزائري عام 

 منه صلاحية : 64ورد في المادة  على إنشاء مجلس دستوري يتولى حسب ما 63مادته 
الفصل في دستورية القوانين والأوامر التشريعية بطلب من رئيس الجمهورية أو رئيس ''

، غير أن تنصيب هذه المؤسسة لم يتم، ولم يتاح لها وبالتالي ممارسة 1''المجلس الوطني
الدستورية المخولة إياها بسبب الظروف السياسية المعروفة التي سادت تلك الصلاحيات 

 الفترة.
هيئة  إقرار، فهذا الدستور لم يتضمن 1976نوفمبر  26ثاني مرحلة كانت مع دستور       

دولة على أن:" الأجهزة القيادية في الحزب وال 186تتولى الرقابة الدستورية وإن نصت مادته 
 اط بها، وذلك طبقا للميثاق الوطني ولأحكام الدستور".نلسياسية المتمارس الرقابة ا

ثالث مرحلة كانت مع بروز فكرت الرقابة الدستورية من جديد في النقاشات السياسية      
 إقرارواحد قبل بحيث أوصى المؤتمر الخامس لحزب جبهة التحرير الوطني )الحزب ال

جهاز أعلى تحت سلطة رئيس الجمهورية الأمين العام للحزب،  بإنشاء( التعددية الحزبية
يكلف بالفصل في دستورية القوانين قصد ضمان احترام سمو الدستور، وتدعيم مشروعية 
وسيادة القانون غير أن هذه التوصية لم تدرج في الدستور وبقيت دون تجسيد. رابع مرحلة 

وهو تعديل في درجة كبيرة  1989براير ف 23منت مع التعديل الدستوري في هي تلك التي تزا
من الأهمية، إذ نص إلى جانب التعددية الحزبية السياسية والحريات العمومية وتبني مبدأ 
الفصل بين السلطات، على إنشاء مجلس دستوري يتمتع بصلاحيات أهم من تلك المخولة 

هدات والقوانين نذكر منها على الخصوص رقابة دستورية المعا 1963إياه بموجب دستور 

                                                           
 .82، مرجع سابق، ص غسان مدحت الخيري  1

 . 82، ص مرجع سابقنزيهة،  أنظر: بن زاغومن التفاصيل للمزيد  •
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والتنظيمات ورقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية بالإضافة إلى صلاحيات استشارية 
 يمارسها في ظروف خاصة.

إن ميلاد الرقابة الدستورية من جديد بعد خطوة عامة في مسيرة بناء دولة القانون، وقد      
القوانين العضوية، رقابة تعززت هذه الخطوة في ضوء التعديل الدستوري لتشمل رقابة 

إجبارية قبل إصدارها وفتح مجال الأخطار أمام سلطة دستورية جديدة وهي رئيس مجلس 
 أعضاء. 09إلى  07الأمة، كما رفع عدد أعضاء المجلس الدستوري من 

خامس مرحلة قد أعاد النظر في تنظيم المجلس الدستوري  2016إن التعديل الدستوري      
عضوا وذلك لضمان تمثيل متوازن  12 إلى 09ته بزيادة عدد أعضاءه من لاسيما في تشكيل

 للسلطات الثلاث بداخله واستحداث وظيفة نائب الرئيس لضمان استقراره وديمومة المؤسسة.
 08وأيضا دعم المركز القانوني لأعضاء المجلس الدستوري من خلال تمديد العهدة ل 

قرار شروط السن والتأهيل والكفاءة والخبرة والتمتع سنوات بهدف اعتماد المعايير الدولية وإ
بالحصانة القضائية في المسائل الجزائية بالنسبة لرئيس المجلس الدستوري ونائب الرئيس 
وأعضاءه، خلال عهدتهم وإخضاع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس 

حيث تم تمديده للوزير  الإخطارل في إستحداث أخر يتمث الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.
 الأول والأقلية البرلمانية.

يتعلق بآلية تسمح لأحد  2016تطور دستوري أخر، أدرجه التعديل الدستوري لمارس       
أطراف النزاع بالإدعاء أمام جهة قضائية بالدفع بعدم الدستورية لحكم تشريعي بإخطار 

 محكمة العليا أو المجلس الدولة.المجلس الدستوري عن طريق الإحالة من ال
كل هذه التطورات كفيلة بدعم مكانة المجلس الدستوري ودوره في مسار بناء دولة       

 . 1القانون وتعميق الديمقراطية التعددية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية 
                                                           

 .2018أغسطس  www.conseil.constitutionel.dz 17موقع المجلس الدستوري الجزائري. 1
الحكم في الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام  : سعيد بوأنظرمن التفاصيل للمزيد  •

 .252،253، الجزائر، الجزء الرابع، ص 2013، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1996ضوء دستور 
 .230، ص بوكرا ادريس، مرجع سابق •
 .37، ص 2006المجلس الدستوري الجزائري، دار الفجر للنشر و التوزيع، الجزائر، رشيدة العام،  •

http://www.conseil.constitutionel.dz/


 الإطار المفاهيمي للرقابة على  دستورية القوانين                                                          الفصل الأول
 

25 

 

 
 : تنظيم المجلس الدستوري المطلب الثاني

التي يمكن أن إن لحساسية طبيعة صلاحيات المجلس الدستوري و أهمية قراراته  
تقضي بأن يوفر سير تنظيمه ضمانات  تتدخله في سير الأجهزة السيادية و نشاطتها يتخذها

لاستقلاليته و الحياد و الموضوعية بعيدا على كل التأثيرات السياسية و الأهواء و الميولات، 
أحدث تغيرات ميت تشكيلة المجلس و مهامه و جهات إخطاره  2016فتعديل الدستوري 

 تهدف الى تحقيق توازن أحسن لسير المؤسسات.
 جلس الدستوري:: تشكيل المالفرع الأول

من  183تسري على تشكيلة المجلس الدستوري أحكام الفقرة الأولى من المادة 
عضوا وهذا منذ التعديل  12الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري يتكون من 

 .2016الدستوري 
( ينتخبهما 2( من بينهم رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، وإثنان )4أربعة أعضاء )

( تنتخبهما المحكمة 2( ينتخبهما مجلس الأمة،وإثنان )2لس الشعبي الوطني، وإثنان )المج
 ( ينتخبهما مجلس الأمة. 2العليا، وإثنان )

قبل مباشرة مهامهم، يخضع أعضاء المجلس الدستوري لإلزامية أداء اليمين أمام رئيس 
 في الدستور. 06الفقرة  183الجمهورية وذلك طبقا لنص المادة 

 و مدتها العضويةطريقة : ع الثانيالفر 
 04الفقرتان  183يعينا رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري بموجب أحكام المادة 

 من الدستور لفترة واحدة مدتها ثماني سنوات. 05و
ويضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرين سواء كانوا معينين أو منتخبين بمهامهم مرة 

 سنوات. 04سنوات ويحدد نصف عددهم كل أربع  8واحدة مدتها ثماني 

                                                                                                                                                                                     

في المغرب، الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري، المحكمة الدستورية،  رشيد المدور، تطور الرقابة الدستورية •
 .2016مجلة دراسات دستورية، المجلد الثالث، العدد السادس، البحرين، 
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كما يمكن أن تنتهي مدة العضو بسبب الوفاة أو الإستقالة أو المانع الدائم، وفي هذه الحالة 
تجري مداولة يتم عقبها تبليغ السلطة الدستورية المعينة، حسبما إذا العضو المعني منتخبا أو 

 .1معينا
 11اجبات المحددة في أحكام النظام المِؤرخ في يخضع عضو المجلس الدستوري للو        
على مايلي:"  76المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري والذي ينص في مادته  2016ماي 

وظيفتهم بنزاهة وحياد وأن يحفظوا سرية  ايمارسو يجب على أعضاء المجلس الدستوري أن 
موقف علني في أي قضية تخضع لإختصاص المجلس  المداولات، وأن يمتنعوا عن إتخاذ

)الفقرة الأخيرة( من الدستوري وحرصا ضمان حياد  183الدستوري طبقا لنص المادة 
صرامة شديدة، إذ تنص  المؤسسة واستقلاليتها أضفى المؤسس الدستوري على حالات التنافي

أعضاء المجلس من الدستور على مايلي:" بمجرد انتخاب  183من المادة  03الفقرة 
الدستوري أو تعيينهم، يتوقفون عن ممارسة أي عضوية أو أي وظيفة أو تكليف أو مهمة 

. ومن ثم تتنافى ممارسة وظيفة قاضي الدستور في 2أخرى وأي نشاط أخر أو مهنة حرة "
المجلس الدستوري مع ممارسة عهدة برلمانية أو وظيفة حكومية أو أي نشاط آخر عام أو 

( من القانون العضوي رقم 03)الفقرة  10نع على كل عضو بموجب المادة خاص، كما يم
المتعلق بالأحزاب السياسية، الإنخراط في أي حزب سياسي ومع ذلك خفف  12-04

المجلس الدستوري من هذا التشديد وهذه الصرامة بإتاحة إمكانيته أمام عضو المجلس 
إذا رغب في ذلك على ألا تؤثر هذه  الدستوري المشاركة في الأنشطة الثقافية والعلمية

 الأنشطة على استقلالية المؤسسة وحيادها.
 
 

                                                           
 .200، 199مرجع سابق، ص  : فريد علواش،أنظرمن التفاصيل للمزيد 1
اليمين أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم :" إذ يؤدي أعضاء المجلس الدستوري، 2016من دستور  138/6م 2

 حسي النص التالي:
'' أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظائفي بنزاهة و حياد و أحفظ سرية لمداولات و أمتنع عن اتخاذ موقف علني 

 ''.ية تخضع لاختصاص المجلس الدستوري في أي قض
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 المجلس الدستوري المطلب الثالث: نظام عمل 
الدستور، يحدد المجلس الدستوري قواعد  الفقرة الثالثة من 189/3طبقا للمادة 

 تحديد هذه القواعد. 2016ماي  11عمله،وقد تضمن النظام المؤرخ في 
المتبع في مجال الرقابة الدستور المقررة في النظام المذكور أعلاه بسيطا بينهما  الإجراءيعد 

يعتبر معقدا نسبيا في مجال رقابة صحة الإستشارات السياسية الوطنية، ففي الحالتين يكون 
الإجراء كتابيا وتكون المداولات سرية. تخضع لقاعدة النصاب التي تشترط حضور عشرة 

لمجلس الدستوري على الأقل حضورا فعليا، كما يتداول المجلس الدستوري ( أعضاء ا10)
في جلسة مغلقة بأغلبية أعضائه، وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت رئيس المجلس 

 الدستوري أو رئيس الجلسة مرجحا.
 القوانين دستوريةعلى في مجال الرقابة الفرع الأول: 

رئيس المجلس الدستوري من قبل السلطات يبتدأ الإجراء برسالة إخطار توجه إلى 
الدستوري من قبل السلطات الدستورية الأربعة المؤهلة، تسجل رسالة الإخطار بالأمانة العامة 
للمجلس الدستوري ويسلم وصل استلامها. وتفتتح مرحلة التحقيق في الدستورية موضوع 

أعضاء المجلس الإخطار من عدمه، بتعيين رئيس المجلس الدستوري مقررا من بين 
الدستوري الذي يتولى التحقيق في الملف وإعداد مشروع رأي أو قرار، تسلم نسخة منه إلى 

بتقرير يكون قد أعده في الموضوع و يخول المقرر في هذا الصدد بأن  مرفقة كل عضو
يجمع كل المعلومات و الوثائق المتعلقة بالملف الموكل إليه و ان يستشير أي خبير يختاره، 
وفي ختام مرحلة التحقيق في الملف، يحدد رئيس المجلس الدستوري تاريخ عقد الجلسة 

المجلس الدستوري أراءه ويتخذ قراراته بأغلبية أعضائه  العامة، ويستدعي لها الأعضاء، يبدي
 ( منهم على الأقل.10وبحضور عشرة )

تعلل أراء المجلس الدستوري و قراراته وتصدر باللغة الوطنية الرسمية )العربية( في      
( يوما الموالية الإخطار وبطلب من رئيس الجمهورية، يخفض الأجل 30غضون ثلاثين )

أعلاه فإن قراره  188يام عندما يخطر المجلس الدستوري على أساس المادة عشرة أ 10إلى 
 ( التي تلي تاريخ إخطاره. 04يصدر خلال الأشهر الأرب)
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( أشهر بناء على قرار 04ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة واحدة أقصاها أربعة )
 مسبب من المجلس ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

توقيعها من رئيس المجلس الدستوري أو رئيس الجلسة وتسجيلها من قبل أمين عام  بعد
المجلس الدستوري الذي يتولى إدراجها في الارشيف والمحافظة عليها، تبلغ أراء المجلس 
الدستوري وقراراته إلى رئيس الجمهورية وإلى السلطة صاحبة الإخطار أي رئيس مجلس 

الوطني أو الوزير الأول، حسب الحالة، كما ترسل إلى  الأمة أو رئيس المجلس الشعبي
 .1الأمين العام للحكومة لنشرها في الجريدة الرسمية

محصورا بنص الدستوري علاوة إلى إنفراد  يمارس المجلس الدستوري إختصاصا       
  كمايلي: رئيس الجمهورية بحق الإخطار بالنسبة لهذا النوع من الرقابة

 :حصر مجال الرقابة -أولا
و بموجب الفقرة  186بموجب الفقرتين الثانية و الرابعة من المادة  تتم هذه الرقابة 

 .181الأخيرة للمادة 
القوانين  2016من الدستور المعدل عام  108تشمل الرقابة الإختيارية بموجب المادة و 

 العادية والتنظيمات والمعاهدات الدولية.
  :القوانين -ثانيا

يراقب المجلس الدستوري مطابقة نص مشروع  الدستوري:القانون المتضمن التعديل  .1
من  210القانون المتضمن التعديل الدستوري في الحالة المذكورة في المادة 

 .2الدستور

                                                           
 .239 -236، ص مرجع سابقبوكر ادريس،  1
 من الدستور: 210م 2

ة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع تيمس الب " إذا ارتأى المجلس الدستوري أن مشروع أي تعديل دستوري لا
الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهم، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات 
الدستورية، وعلل رأيه أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمن التعديل الدستوري مباشرة دون أن 

 ( أصوات أعضاء غرفتي البرلمان".  3/4ي متى أحرز ثلاثة أرباع )يعرضه على الإستفتاء الشعب
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رئيس الجمهورية أو  يمكن للمجلس الدستوري بعد إخطاره من طرفالقوانين العادية:  .2
الوطني أو رئيس مجلس الأمة فحص مطابقة القوانين العادية  الشعبيرئيس المجلس 

للدستور فإذا وقع الإخطار قبل صدورها يصدر المجلس الدستوري رأي قبل أن تصبح 
واجبة النفاذ أو التنفيذ، أما إذا وقع الإخطار بعد صدورها فإن المجلس الدستوري 

ستور فقدان هذا النص من الد 169يصدر قرارا ملزما، يترتب عنه حسب نص المادة 
كما تمتد رقابة  أثره إبتداء من يوم قرار المجلس أي إلغاء النص المخالف للدستور.

عليا أو مجلس الدولة المحكمة الالمجلس الدستوري الإختيارية بعد إخطاره من طرف 
 .2016تعديل  من دستور 188عن طريق الدفع بعدم الدستورية طبقا لنص م 

بدي المجلس الدستوري رأيا وجوبيا في دستورية القوانين العضوية ي القوانين العضوية: .3
والفقرة الأخيرة  186بعد أن يصادق عليها البرلمان، حسب الفقرة الثانية للمادة 

 . 1411للمادة
يفصل المجلس الدستوري بموجب الفقرة الثالثة  الأنظمة الداخلية لغرفتي البرلمان: .4

في مطابقة النظام الداخلي لكل من  2016المعدل عام من الدستور  186من المادة 
غرفتي البرلمان للدستور، ويرجع ذلك إلى كون النظام الداخلي يتعلق بتنظيم السلطة 
التشريعية والذي يجب أن يكون مخالفا للدستور وإلا وقع خلل في سير المؤسسات 

 الدستورية.
 التنظيمات:  -ثالثا

الدستوري على مطابقة التنظيمات مع الدستور بنفس الكيفيات تنصب الرقابة المجلس 
 .2السارية على القوانين العادية

 
 

                                                           
'' إضافة الى المجالات المخصصة للقوانين العضوية بموجب الدستور، يشرع البرلمان بقوانين : من الدستور 141م 1

 عضوية في المجالات الآتية....''
 المسائل غير المخصصة للقانون ''. من الدستور: '' يمارس رئيس الجمهورية السلطة التنظيمية في 143 م2
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 الرقابة على المعاهدات الدولية: -رابعا
صراحة على اختصاص المجلس  2016من الدستور المعدل عام  186تنص المادة 

الدستوري للفصل في دستورية المعاهدات، وهذا يعني أن المجلس الدستوري ينظر في جميع 
 1أشكال المعاهدات سواء تحمل اسم معاهدة أو إتفاقية.

   الانتخابية  العمليةعلى مراقبة الالفرع الثاني: 
، يكون الإجراء المتبع في حالة مراقبة صحة القوانين دستوريةعلى  الرقابةعلى غرار 

إلا بفصل المجلس الدستوري في  سرياالإستفتاء والإنتخابات الرئاسية والتشريعية، كتابيا و 
 أغلبية أعضائه، ويكون صوت رئيس المجلسالمحددة بقاعدة النصاب  جلسة مغلقة وفق

 مرجحا في حالة تساوي الأصوات.
وفصلا عن ذلك يتجلى مبدأ التعارض في الرأي أثناء دراسة المنازعات الإنتخابية والفصل 

 فيها.
 في مجال الإستفتاء: -أولا

يسهر المجلس الدستوري على صحة عملية الإستفتاء ويدرس الإحتجاجات ويعلن       
أن يطعن في صحة عمليات التصويت بإدراج النتائج النهائية للإقتراع. يحق لكل ناخب 

احتجاجه في محضر تعدد الأصوات الموجودة في مكاتب التصويت وترسل محاضر تركيز 
نتائج كل ولاية في ظرف مختوم إلى المجلس الدستوري الذي يتحقق منها، قبل أن يعلن 

 لإنتخابات.النتائج النهائية في الآجال المحددة في أحكام القانون العضوي المتعلق با
 في مجال انتخاب رئيس الجمهورية: -ثانيا 
 يتدخل المجلس الدستوري على مستويات ثلاث هي:      
 يفصل في صحة التشريعات لانتخاب رئيس الجمهورية. −
يبت في الطعون التي يقدمها المترشحون أو ممثلوهم المفوضين قانونا، ويعلن النتائج  −

 النهائية للإنتخاب.

                                                           
 .244، مرجع سابق ص بوكرا ادريس1
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 يراقب حسابات الحملة الإنتخابية للمترشحين. −
 : لفصل في صحة الترشحاتا .1

تودع تصريحات الترشح لرئاسة الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في 
من الدستور وفي أحكام أخرى المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  871المادة 

 الإنتخابات بالأمانة العامة بنظام الإنتخابات.
للمجلس الدستوري وفق الشروط و الاشكال و الآجال المحددة فس القانون العضوي المذكور 

 وصل باستلام ملف الترشح. و يسلم أعلاه،
الدستوري من بين أعضاء المجلس الدستوري مقررا أو عدة يعين رئيس المجلس       

رئيس المجلس الدستوري بعد ذلك أعضاء  يمقررين للتكفل بالتحقيق في ملفا الترشح، يستدع
 في جلسة مغلقة و دراسة التقرير و الفصل في صحة الترشيحات. المجلس للاجتماع

دمة و التأكد من أن كل مترشح لملف الترشح المق بعد التحقق من قائمة الوثائق المكونة
 يستوفي فعلا الشروط التي يقتضيها الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية بقرار، و يبلغ هذه  يضبط المجلس الدستوري 
القائمة الى المعنيين، و تعلم جميع السلطات المعنية بها، كما ترسل الى أمين عام الحكومة 

 لنشرها في الجريدة الرسمية للجمهورية.
للمادة  عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني تستمر العملية الانتخابية طبقا      
( من الدستور. أما في حالة وفاة أو انسحاب أو حدوث مانع لأي من 02)فقرة 103/2

الإثنين في الدور الثاني، يعلن المجلس الدستوري ضرورة القيام من جديد بمجموع المترشحين 
العمليات الانتخابية و يمدد في هذه الحالة آجال تنظيم الانتخابات الجديدة لمدة أقصاها 

 .2( يوما06ستون )
 

                                                           
 '' من الدستور: '' لا يحق أنن ينتخب لرئاسة الجمهورية إلا المترشح الذي ...:  87م 1
الترشيحات، في لا يقبل و لا يعتد بانسحاب المترشح بعد إيداع '' المتعلق بنظام الانتخابات:  12/04 من ق.ع  141 م 2

 .''حالة الوفاة أو حدوث مانع قانوني، يمنح أجل آخر لتقديم ترشح جديد
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 : البت في الطعون و اعلان النتائج .2
يدرس المجلس الدستوري الطعون المتعلقة بعمليات الانتخابات طبقا لأحكام القانون      

العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و أحكام النظام المحدد لقواعد عمله و بعد ذلك يعلن 
 النتائج النهائية للاقتراع طبقا للقانون العضوي المتعلق

 حسابات الحملة الإنتخابية: مراقبة .3
إن كل مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية ملزم بإعداد حساب حملة انتخابية يتضمن     

مجموع الإجراءات التي تحصل عليها والنفقات التي وظفها في حملته، وذلك حسب مصدرها 
 12/04من القانون العضوي رقم  209وطبيعتها ووفق الشروط والكيفيات المقررة في المادة 

من القانون  209وفي حالة عدم مراعاة الأحكام الواردة في المادة  المتعلق بنظام الإنتخابات،
العضوي المذكور أعلاه فإن ذلك يعرض المترشح للعقوبات الجزائية المنصوص عليها في 

 من ذات القانون. 232المادة 
وينبغي أن يقدم كل مترشح لإنتخاب رئيس الجمهورية حسب حملته الإنتخابية ألى      

 ري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من إعلان النتائج النهائية.المجلس الدستو 
يبت المجلس الدستوري في حساب الحملة الإنتخابية ويبلغ قراره إلى كل مترشح، وينشر      

القرار المتعلق بحساب الحملة الإنتخابية المترشح المنتخب في الجريدة الرسمية للجمهورية 
س الدستوري قبول حساب حملته الإنتخابية أو رفضه الديمقراطية الشعبية يحدد قرار المجل

ولايمكن المترشح الذي رفض حساب حملته الإنتخابية أن يطالب بتحديد المصاريف المتبقية 
 التي أنفقها.

 إنتخاب أعضاء البرلمان: .4
 .1انتخاب أعضاء المجلس ش الوطني •
 .2إنتخاب أعضاء مجلس الأمة •

 
                                                           

 عمله. لإنتخابات والنظام المحدد لقواعدالمتعلق بنظام ا 04-12رقم  .عق 166 م1
 عمله. لإنتخابات والنظام المحدد لقواعدالمتعلق بنظام ا 04-12ق ع رقم  128-127 م2
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 خلاصة الفصل الأول:
الرقابة القضائية تعد وسيلة قضائية لولوج الجهاز المكلف بالفصل في دستورية أو ن إ

 عدم دستورية القوانين.
 الأمريكيةالفقه الدستوري على أن الرقابة القضائية مهدها الولايات المتحدة  اتفاقفرغم        

إلا أن البحث المركز يحيلنا التأثير في الولايات المتحدة الأمريكية فيما يخص القانون بصفة 
 عامة.

الفصل بين ارتباطها بمبدأين، سمو الدستور و حتى تتجسد هذه الرقابة لا بد من و        
، حتى تتكرس معنى دولة القانون و الديمقراطية و الملاحظ في الأنظمة المقارنة السلطات

صراحة في دساتير دولها كلبنان وغيرها،  لآخذة بالرقابة القضائية، فمنهم من نص عليهاا
منهم من كان يتضمنها في نصوصه كالجزائر، من خلال المجلس الدستوري كجهاز مكلف و 

 بالرقابة على دستورية القوانين.
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 يد و تقسيم:هتم
لقد استحدث المؤسس الدستوري الجزائري آلية جديدة للرقابة على دستورية القوانين في 

 ي لسنةدستور فع بعدم دستورية القوانين بمقتضى التعديل الالمنظومة القانونيةّ، تتمثل في الد
 188، أين تم منح الأفراد حق الإخطار بدفع بعدم دستورية نص قانوني وفق المادة 2016

حيث تعتبر هذه الآلية إجراءا قضائيا تتبلور من خلاله الرقابة البعدية  على دستورية  منه،
النصوص القانونية، و بهذا الحدث في مسار الرقابة الدستورية يأخذ النظام الدستوري 

 فا يتجه به نحو المدرسة الأمريكية و بعض الأنظمة الأوروبية، و كذا مصر.الجزائري منعط
عن مفهوم آلية الدفع  الأولمبحثين اثنين، في فمن خلال هذا الفصل تتناول دراستنا       

ة في النظام الدستوري الجزائري بعدم الدستورية، و الثاني إجراءات الدفع بعدم الدستوري
 حجية قراراته.و 
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 آلية الدفع بعدم الدستورية في إطار النظام:المبحث الأول: مفهوم 
د حان للاعتراف للمواطنين قم بأن الوقت 1989سنة  Robert Badinterصرح   

ائية عندما يتم إنتهاك حقوقهم القضولوجهم إلى المجلس الدستوري عن طريق التصفية 
 الأساسية.

من المؤسس الدستوري الجزائري للأهمية البالغة لآلية الدفع بعدم الدستورية في  وإدركا      
تحقيق العدالة الدستورية عن طريق كفالة الحقوق والحريات و المساهمة في بناء دولة قانون 

مارس  06المؤرخ في  01-16عصرية. نص التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون 
وب وبذلك لم يعد حق إحالة القوانين غير الدستورية على على الأخذ بهذا الأسل 2016

 .1ناقضين كذلكالمجلس الدستوري قاصرا على الطبقة السياسية فقط بل أصبح حقا للمت
 بعدم  الدفع شروطتعريف الدفع بعدم الدستورية كمطلب أول، و ومنه نتناول بالدراسة       

 كمطلب ثاني. الدستورية
 تعريف الدفع بعدم الدستورية:المطلب الأول: 

 التعرف اللغوي  الفرع الأول:
بقوة: فقال: دفعته دفعا, أي نحيتة  لإزالةاو  2التنحيةللدفع معان في اللغة نذكر منها: 

 .3فاندفع
تعالى:" لٍلْكًافٍرٍينً لًيْسَ لًهُ دًافِعٌ" ومؤدى ذلك أنه لا يملك ) لا يقدر( أحد إزالة العذاب عن  قال

 الكافرين. 
ومنه دفعت القول "أي رددته بالحجة", ودفعت الوديعة إلى أصحابها:  :4دالر كذلك معناه: 

 رددتها إليه.

                                                           
مجلة الإجتهاد ، في الأنظمة الدستورية المقارنة بن شناف منال. ألية الدفع بعدم دستورية القوانين ومحمد بن أعراب 1

 .16، ص, جامعة محمد خيضر, بسكرة2018, مارس 16القضائي, العدد 
 .87ص  مرجع سابق، ،إبن منظور2
  الآية الثانية من سورة المعارج.3
 .13ص،2010ع, عمان,دفاع بعدم تنفيذ الالتزام, الطبعة الأولى, دار يافا العلمية للنشر والتوزيال،منصور عبد الله الطوالبة4
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 .1اع في القضاءأي حامى عنه وأنتصر له ومنه الدف الانتصار: ومنه دافع عنه"

 .2, بمعنى الأذىالأذىالمنع: دفع عنه 
 التعريف الإصطلاحي الفرع الثاني:

جوز للخصم أن يستعين بها ليجيب على هناك من رأى بأنه جمع وسائل الدفاع التي ي
دعوى خصمه, يقصد تفادي الحكم له بما يدعيه سواء أكانت هذه الوسائل موجهة إلى 

دعى به أو إلى سلطة الخصم اءاتها أو موجهة إلى أصل الحق المالخصومة أو بعض اجر 
من ذهب إلى أنه: " عبارة عن وسيلة للدفاع في  دعواه منكرا إياها". وهناك استعمالفي 

 الدعوى وبهدف من ورائها الخصم التخلص من الدعوى إما بشكل نهائي أو بشكل جزئي".
ونظرا لحداثة هذا الإجراء دستوريا لم نجد له تعريفا في الفقه الجزائري بل عرفه المجلس      

وى أمام المحكمة المدنية أو الدستوري الفرنسي بأنه: )حق يخول كل طرف في رفع دع
مطابقة القانون الذي سيطبق عليه في الدعوى  -إذا أراد–الإدارية أو الجنائية بأن يطلب 

 .3للدستورية بواسطة مذكرة مستقلةلما أن القاضي لا يمكنه أن يثير تلقائيا هذا الدفع(
 المطلب الثاني: شروط الدفع  بعدم الدستورية

عن طريق الدفع بعدم الفردي الأكثر شيوعا من طرق إن رفع الدعوى الدستورية 
من توافر شروط إجرائية كفرع أول و الدعوى الدستورية، و حتى تكون صحيحة وقائمة، لابد 

 أخرى ذات طابع موضوعي كفرع ثاني.
 
 

                                                           
 .289، ص 2007مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مكتب الشروق الدولية، القاهرة 1
، 2005الرسالة للطباعة و النشر و التوزيع، بيروت  مجد الدين فيروز أبادي القاموس المحيط، الطبعة الثامنة، مؤسسة2

 .715ص 
 ، دفاتر2016أنظر، حميداتو خديجة و مجمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الدستوري الجديد لسنة 3

 . 333، ص 2018، جانفي 18والقانون، العدد  السياسة
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  الشكلية الضوابطفرع الأول:لا

ستور، قمة شروط إجرائية وضعها المؤسس من الد 188بالنظر في نص المادة 
الدستوري الجزائري، يجب إحترامها والتقيد بها ليكون الدفع بعدم الدستورية مقبولا من الناحية 

 الشكلية و التي يمكن إيجازها فيمايلي:
 :هة قضائيةار الدفع بعدم الدستورية أمام جثيأن  -أولا

من البديهي القول أن الجهة القضائية التب يقصدها المؤسس الدستوري الجزائري في 
 .ك حصرا للنظام القضائي الجزائري هي تل 188المادة 

فأول ضابط يراعيه المجلس الدستوري عند توصله بالدفع بعدم الدستورية هو أن يتأكد     
بأنه قد تم إثارته أمام إحدى الجهات القضائية الوطنية النظامية الخاضعة إما لرقابة المحكمة 

 .1العليا أو مجلس الدولة. وليس أمام غيرها تحت طائلة عدم القبول الدفع شكلا 
 لدفع بعدم الدستورية في المرحلة المحاكمة:ار اثي أن -ثانيا 

 فيها الدعوى تحت سلطة ونظر قضاة صد بمرحلة المحاكمة المرحلة التي تكون ويق
 .2اة الدرجة الأولى مرورا بقضاة الإستئناف وصولا لقضاة النقضء من قضالحكم، إبتدا

النظام  قسيا"محاكمة" يستدعي توضيحات تقنية في وفي هذا الصدد فإن مفهوم     
يتضمن بالإضافة إلى المحاكم العادية والإدارية،  الأخيرالقضائي الجزائري بإعتبار أن هذا 

تمتع بسلطة هل النزاعات غير أنها ذات طابع قضائي لكنها تتمتع بخصوصياتها ت هيئات
خاص وهو الحال كذلك بالنسبة للهيئات القضائية المتخصصة ومحاكم  اهتماموالتي تستحق 

نزاعات الرياضة والهيئات ذات الطابع المهني والسلطات الوطنية المستقلة  الخاصة حل 

                                                           
، 16عدد ،مجلة العلوم القانونية والسياسية، الدفع بعدم الدستورية كافية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر، واديذعادل 1

 .339، ص 2017جوان 
 .69، ص 2016، 09حمد بوسلطان، إجراء الدفع بعدم الدستورية، أفاق جزائرية جديدة، مجلة المجلس الدستوري، عدد م2
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بية وغيرها لابد أن نشير إلى أن وأجهزة التحكيم واللجان المختلطة التأدي الاقتصاديبالتنظيم 
 .1أعمال وقرارات هذه الهيئات تخضع عموما للطعن أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة

 ار الدفع بعدم الدستورية من قبل أحد أطراف الدعوى:ثن يأ -ثالثا 
، رغم أن النص الدستوري المحكمةل مدعي أو مدعى عليه في قضية معروضة على ك 

يجوز للنيابة  هل المقصود هم الأصليين أم الإنظماميين؟وهل–لم يحدد أطراف الدعوى 
العامة والجمعيات أن يمارسوا لدفع لعدم الدستورية القوانين أمام محاكم الموضوع؟ وهل يجوز 
للمتدخل التبعي كما يجوز للمتدخل الأصيل في الدعوى أن يشير الدفع بعدم الدستورية 

 .2القوانين؟
الواسع هة إن حق الطعن الفردي أمام المجلس الدستوري مكرس بمفهومه جمن       

ولكن كذلك إلى كل  المواطنبإعتبار أن مفهوم "طرف في المحكمة" يجيل ليس فقط إلى 
شخص أجنبي معترف به في القانون الجزائري لذا فإن فكرة عالمية وعدم تجزئة حقوق 

 .3الانسانية تجد تطبيقها الكامل هنا
 188فت في المادة هذا ويمكن القول بأن نية المؤسس الدستوري الجزائري قد انصر        

إلى كل أطراف الدعوى الموضوع بغض النظر عن صفتهم فيها، هل هم أطراف أصلية أم 
يد مما يفيد العموم، قغير م أليها، وذلك لأن مصطلح "أطراف الدعوى" جاء أطراف منضمة

فيدخل فيه كل شخص تأسس ليكون طرفا في الدعوي وثم قبول تأسيسه من قبل الجهة 
في حال ما إذا  –القضائية الناظرة في الدعوى. ومنه فالعبرة في قبول الدفع بعدم الدستورية 

د سبق وأن تأسس في الدعوى بطريقة قانونية، هي أن يكون الشخص الذي تقدم به ق -أثير
 وإلا فإن الدفع يكون غير مقبول شكلا، حتى ولو توفرت في مقدمة الصفة والمصلحة.

                                                           
إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل محاكمة أمام الجهات القضائية الخاضعة للنظام  : " يمكن16-18ق عضوي  02  م1

 ."القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام الإداري 
 .71، ص محمد بوسلطان، مرجع سابق2
، تلمسان ،بي بكر بلقايد، كلية الحقوق أ2016كمال حمريط، الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري 3

 .52، ص 2018
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اضين قد كانوا أشخاص معنويين أو طبيعيين وأيضا الأشخاص المعنويين مما يوجه أن المتق
 قد يكونوا عموميين أو خواص.

العليا أو  المحكمةأن يحال الدفع بعدم الدستورية على المجلس الدستوري من قبل  -رابعا 
 مجلس الدولة: 

 هما:أن يحقق بذلك مقصدين معا أن المؤسس الدستوري الجزائري قد أراد  ايبدو     
أن يحافظ على ما تميزت به الرقابة الدستورية في الجزائر منذ فجر الاستقلال من أن  •

 .أمر تحريكها كان دوما منوطا بأعلى السلطات في الدولة
ممارسة الأشخاص للدفع بعدم الدستورية وذلك بوضع نظام فعال لتصفية تلك  عقلنة •

 .1الدفوع غير جدية والتي لا طائل منها إلا إطالة أمر النزاع
 الضوابط الموضوعيةالفرع الثاني: 

على الناحية الإجرائية أو الشكلية فقط ولكنها تمتد كذلك  رلا تقتصر أهمية قواعد الدستو 
إلى الناحية الموضوعية التي تتمتع في الاخرى بالسمو بموجب على الجميع إحترامها حكاما 

 كانوا أو محكومين.
 2016من الدستور الجزائري سنة  188ما جاء أساسا في مضمون المادة  وبإستقراء     

المعدل، فثمة ضوابط وقيود يتعين أن يستوفيها الدفع بعدم الدستورية حتى يمكن قبوله في 
 الموضوع، ويمكن رد هذه الضوابط الموضوعية إلى ما يلي:

 :يعيأن يكون محل الدفع بعدم الدستورية متعلقا بحكم )نص( تشر  -أولا
، بأن الدفع بعدم الدستورية 188الجزائر بمقتضى المادة   المؤسس الدستوري  نص      

تشريعي,ومنه فالمقصود بالأحكام التشريعية، التي يمكن بشأنها  حكميجب أن ينصب على 
وجودها تقديم دفع بعدم الدستورية، ينصرف بالأساس إلى الأحكام السارية النفاذ التي تستمد 

                                                           
 .340عادل ذوادي، مرجع سابق، ص 1

على المحاكم عند الدفع ''منه على أنه:  55فيها في الفصل يخص القانون الأساسي للمحكمة الدستورية بتونس  •
أمامها بهدم دستورية القوانين إحالة المسألة فورا على المحكمة الدستورية ولا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي 

 ''.وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب
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التشريعية التي يصدرها رئيس  والأوامروتجد مصدرها في كل التشريعات التي يسنها البرلمان 
ما يعرف بالقوانين العضوية ولا شك في  1996ث دستور الجمهورية، لكن وبعد أن إستحد

أن القوانين العضوية كالقوانين العادية، تعتبر ذات طبيعة تشريعية وهو ما يؤكده المؤسس 
 .1الدستوري الجزائري نفسه

، لا سيما نظام الحريات غير أنه وبالنظر إلى أن حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية      
الحريات الفردية وواجبات المواطنين تدخل في صميم القانون العادي وليس  ، وحمايةالعمومية

القانون العضوي من جهة، ولاكن هو الأخير من جهة أخرى يخضع وجوبا لرقابة مطابقة 
 .2للنص مع الدستور من طرف المجلس الدستوري قبل صدوره

 :الدستوريةالقانون المطعون فيه متمتعا بقرينة  ن ألا يكو -ثانيا
ي سبق لهيئة القضاء الدستوري لدفع بهدم الدستورية قانون أو حكم تشريعأي لا يجوز ا 

ار أن قراراتها نهائية غبر قابلة لأي وجه من أوجه راقبته، وقضت بدستوريته، على إعتبم
لة الاستثنائية حلة تغير الطعن، وملزمة لجميع السلطات بنص الدستور، إلا في حا

 .3الظروف
 :وق والحريات التي يكفلها الدستورأن يكون القانون المطون فيه ماسا بالحق -ثالثا

 2008ل يتعد هذا الشرط الذي سبق للمؤسس الدستوري الفرنسي "ان نص عليه في 
، حيث ربط الدفع بعدم 2016الدستوري الجزائري في التعديل  نص عليه كذلك المؤسس

الأساسية والحريات التي عددها المؤسس دستورية القانون أن يمس بالحقوق والحريات 
الدستوري في الدستور بمفهومه الشكلي، أم يمتد إلى مجموع الحقوق التي يتضمنها الدستور 

                                                           
كل ما يمس : '' يعاقب قانونا على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق و الحريات، و على 2016من الدستور تعديل  41م 1

 سلامة الإنسان البدنية و المعنوية''.  
، استئناسا بالتجربة الفرنسية، مجلة 2016ليلى بن بغيلة، دعوى الدفع بعدم الدستورية في طل التعديل الدستوري لسنة 2

 .60ص، 2017، ديسمبر 12قتصاد، جامعة الأمير عبد القادر،قسنطينة، العدد الإشرعية والإقتصاد، كلية الشريعة و ال
 .16 – 18ع، .فقرة الثانية، ق  08  م3
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ت المحتوى الدستوري وبمختلف درجتها، وفي في مفهومه المادي، أي كل القواعد القانونية ذا
 أي مصدر من مصادر القانون الدستوري.

سبق للمجلس الدستوري في الجزائر أن وسع من الكتلة الدستورية إلى أبعد الحدود،       
طارات الموجهة إليه، حيث كانت القواعد المرجعية التي يستند الابمناسبة فصله في مختلف 

الديباجة إلى المعاهدات الدولية بل  تمتد من الدستور إلى لآرائه ه وعليها لإصدار قرارات
 .1وحتى إلى الأعراف الدبلوماسية

 المطلب الثالث : نطاق تفعيل آلية الرقابة عن طريق الدفع
من أجل تفعيل و تطوير الرقابة الدستورية في ظل ممارسات المجلس الدستوري 

إخطاره وإصلاح إجراءات عمله، فقط بضرورة توسيع جهات  المطالبةالجزائري، لا تكفي 
القيود و الضوابط التي تحكم يسعى الى جانب ذلك التزام المجلس الدستوري ببعض  وإنما

فإذا كانت هذه الأخيرة على قدر من الأهمية، فإنها كما يؤكد نطاق ممارية الرقابة الدستورية، 
سيادة القانون و وسيلة فعالة لحماية الفقه سلاح ذو حدين، فهي مظهر أساسي من مظاهر 

حقوق وحريات الأفراد. أما إذا تعسفت في استعمالها و استغلت غموض النصوص 
 ديمقراطية.الدستورية، فإنها ستنقلب الى معول خطير يفوض دعائم ال

لهذا كله لابد من اتخاذ موقف وسط بين هاتين الحالتين، و لا يتحقق ذلك الا بخضوع      
ببعض الضوابط الأساسية، تلتزم بمهارتها عند كل الهئية الكلفة بممارسة الرقابة الدستورية 

و ذلك  لإطار الرقابةالتقيد بالحدود الدستورية لعلى أهم هذه الضوابط قيامها بعملية المراقبة و 
م الدستور، بل يتعداه الى نصوص عند المعنى الضيق لأحكا بعدم وقوف المجلس الدستوري 

 مبادئ أخرى لها قيمة قانونية في مرتبة الدستور، تكون ما يسمى بالكتلة الدستورية.و 

                                                           
محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانوني والممارسة القضائية، مطبعة النجاح 1

 .48، ص 2013الجديدة، دار البيضاء 
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ية من واجبه عند قيامه بعمل الدستوري و في إطار مراعاة الحدود الدستورية، قادة القاضي 
 .1المراقبة أن يعوض في روح الأحكام الدستورية و لا يقف عند ظاهرها فقط

لقد استقر القضاء الإداري بعد عهد كبير، و بحث عميق اسمر سنوات طوال على أن أوجه 
 خمسة هي: عدم مشروعية القرار الإداري 

كلها تقوم صاص، وعيب الشكل وعيب المحل، وعيب الغاية، وعيب السبب، و عدم الإخت
على اعتبارات منطقة مدروسة، و كلها تصدق على اللائحة باعتبارها قرارا إداريا من حيث 

مشروعيتها، ونعتقد أن منطقيتها في بحث  الإداري  القرارالشكل و المصدر و يرجع إليها 
 .2سواء بالنسبة للائحة أو القانون جدواها تستلزم الأخذ بها كأوجه لعدم الدستورية، و 

من خلال هذا المطلب سنتناول الرقابة في إطار نصوص الدستور كفرع أول ، ثم      
 كفرع ثاني. التشريعية السلطة مجال في انحراف على الرقابة

 قابة في إطار نصوص الدستورالفرع الأول: الر 
 المبادئ العليا غير المكتوبة: –أولا 

التي لا توجد في الدستور ذاته، يقصد بالمبادئ العليا غير المكتوبة ، الك المبادئ  
تعد أعلى منه، بمعنى أنه يجب أن يخضع لها  إنما تجد مكانها خارج الدستور، في الوقت ذاتهو 

فيه، كما هو شأن الحقوق الطبيعية لدى أصحاب  الدستور و أن يدين باحترامها و إن لم  تكن مدونة
''دوجي'' الذي  نظرية القانون الطبيعي، و كما هو الشأن القاعدة القانونية أو القانون الأعلى في نظرية 

قبل أن توجد الدولة ذاتها يجب أن تخضع له كل التشريعات، و يكون يرى أن هناك قانونا أعلى وجد 
لا لنصوص الدستور فحسب، بل لموافقته أو لمخالفته هذا  التشريع صحيحا أو باطلا بموافقته أو مخالفته
   .3إلا بقدر ما تتفق مع هذا  القانون  لا تكون صحيحة القانون الأعلى بل إن نصوص الدستور ذاتها

 
                                                           

عمار عباس، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، مجلة الفكر البرلماني لملجلس الامة، و  نفيسة بختي1
 .43، ص 2009، مارس 22العدد

 .315، 314، مرجع سابق، ص ماجد راغب الحلو2
يل شهادة دكتوراه داوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات، أطروحة مقدمة لنر 3

 .120، ص 2016-2015علوم في الحقوق، تخصص قانون عام، جامعة محمد خيضر، السنة الجامعية 
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 :العامة للدستور المبادئ –ثانيا 
روح الدستور هو التعبير عن الفلسفة الإيديولوجية التي  في واقع الأمر، إن مضمون  

، ة مع مقاصد و تنظيم الدولةقمما يجعلها متناسبنيت عليها نصوص الدستور في مجموعها، 
الدولة، فالقاضي من حيث النهج السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي و الثقافي الذي تتبناه 
العامة التي  مبادئالدستوري يقع على عاتقه عند قيامه بعملية الرقابة الدستورية استخلاص ال

تطبع أحكام الدستور في حالة عدم توفر نص دستوري صريح يحكم الموضوع المطلوب منه 
 رقابته.
دستورية القوانين من ، يمكن القول أن المجلس الدستوري، يراقب للتوضيح أكثرو        
، من حيث الموضوع و من حيث الشكل: فالمراقبة الموضوعية تتحقق من خلال زاويتين

فحص مدى مطابقة هذه النصوص لروح الدستور، و ذلك لوجود مجموعة من المبادئ 
يستخلصها القاضي من خلال فهم نصوص الدستور جميعها كوحدة مرتبطة لا  العامة

تسميتها ''روح رابطة التي تربط النص الدستوري هي ما يمكن كنصوص مجزأة، و هذه ال
 الدستور''.

 استيعاب مهمة الدستوري  للقاضي يتيسر استخلاصها، و الروح هذه فهم خلال فمن       
 وظيفته يؤدي فإنه بذلك قيامه حين أنه شك لا و الغموض، يكتنفه الذي القانوني النص
 الدستوري  النص فهم يحاول هنا فالقاضي غير، لا القانونية النصوص تفسير في العادية

 أو التشريعي النص بين و بينه قابل ثم الطريقة بتلك الغامض النص فسر إذا فحسب،
 روحه على خرج أو الدستوري  النص خالف قد الأخير هذا أن وجد و المستقل، التنظيمي

 .1دستوريته بعدم شك بدون  يقضي فإنه
 التشريعية السلطة مجال في انحراف على الرقابة: الثاني الفرع

                                                           
 .51عباس عمار، مرجع سابق، ص و  بختي نفيسة1
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 تصور لصعوبة القوانين إعداد في الشكلية للإجراءات المشرع مخالفة لندرة نتيجة
 في وقوعا الأكثر هي التشريع أو القانون  في الموضوعية العيوب رقابة نجد العلمي، تحققها
 .بكثير العمل

 :التشريعية السلطة استعمال في الانحراف عيب -أولا
 يجوز الإدارية، بالسلطة الانحراف عيب تصيبها قد التي الإدارية القرارات على قياسا

 اختصارا أو التشريعية بالسلطة بالانحراف القوانين فيصيب العيب هذا ينطبق أن أيضا
 .التشريعي لانحراف

 من الغاية بعنصر يتعلق الإدارية بالسلطة الانحراف مثل التشريعي، الانحراف وعيب      
 الذي المحدد الغرض أو العام الصالح تستهدف أن عليها الإدارية القرارات أن فكما التشريع،

 الانحراف عيب أيضا الأهداف، تخصيص بقاعدة المسمى هو و أحيانا القانون  يعينه
 الغاية أحيانا أو العام الصالح استهداف هي و القوانين من بالغاية يتعلق التشريعي

 .القوانين لبعض الدستور حددها قد يكون  التي المخصصة
المقيدة للمشرع بل في المجالات  لا يتحقق في إطار السلطة التشريعي الانحراف عيب      

أسلوب التنظيم الذي يراه تقديرية لتقدير أسباب التشريع و  حيث يكون الدستور قد أعطاه سلطة
الأصل أن المشرع في حدود الدستور له سلطة تقديرية في ، فبحرية و هذا هو الأصل العام

لم يقيده الدستور على نحو معين، ولكن يبرز عيب الانحراف التشريعي كحد التشريع، ما
، فهو يلتزم بقيد واحد على الأقل هو عدم الانحراف يلتزمه المشرع في نطاق هذه السلطة 

 نصوص الدستور. لها أحيانا بعضمن الغاية المعنية التي تحددها و العام أعن الصالح 
القوانين  على أن الرقابة  القضائية على دستور استقر اجتهاد القضاء الدستوري       

اللوائح هي في جميع الأحوال رقابة مشروعية و ليست رقابة ملائمة حيث تقتصر على و 
عن التحقق من مطابقة النص التشريعي المطعون عليه مع النصوص الدستورية و تمسك 

الخوض في البواعث التي حملت السلطة المختصة بالتشريع على إقرار نص  تشريعي 
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ركها للسلطة المختصة بالتشريع، ما لم يقيد الدستور التي يجب ت الملائماتباعتبار ذلك من 
     .1بقيود و ضوابط معينة عملية سن التشريع

 عيب محل التشريع: –ثانيا 
يتبدى هذا العيب على وجه الخصوص في مخالفة التشريع في محله لنص من  

نوعين من يبدو تطبيق ذلك في سم للمشرع سلطة محددة و مقيدة، و نصوص الدستور التي تر 
النصوص الحريات والحقوق العامة، و النصوص الدستورية هما: النصوص المتعلقة ب

 الدستورية في غير الحقوق و الحريات و ترسم للمشرع سلطة محددة.  
إجراءات الدفع بعدم الدستورية في النظام الدستوري الجزائري و حجية  المبحث الثاني:

 قراره
، يثار الدفع بعدم دستورية القوانين، سواء و درجاتها المحاكمعلى مستوى مختلف 

الدفوع وفحصها لتحال  كانت أمام المحاكم العادية أو أمام المحاكم الادارية يتم دراسة الجدية
الدولة على حسب  مجلسأمام الجهات القضائية العليا المتمثلة في المحكمة العليا أو 

يستثنى من ذكر المحاكم  الجنائية الابتدائية، فلا  ،تخصص كل منهما ليتم عملية التصفية
غير أنه يمكن إثارته عند استئناف حكم صادر عن محكمة الجنايات  ،2يثار الطعن أمامها

 بشروط. الابتدائية
 المطلب الأول: تسوية الدفع بعدم الدستورية 

أن الشروط الواجب توافرها في الدعوى  الأولىالدرجة بعد تأكد قاضي المحاكم 
لمحاكم العليا على حسب اختصاص اصحيحة و مقبولة قانونا يحيل الدعوى الدستورية أمام 

 كل جهة.
                                                           

 .321، مرجع سابق، ص ي الدبسعصام عل1
 296، ص مرجع سابقأنظر كذلك: سعيد بو الشعير،  •
 .144محمد رفعت عبد الوهاب، مرجع سابق، ص  أنظر : •
 .24، مرجع سابق، ص أنظر: علوش فريد •
 . 61أنظر: ليلى بن بغيلة، مرجع سابق، ص  •

 .16-18ق.ع  03أنظر م 2
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كفرع أول و من جهة  ثانية قضاة المحاكم العليا يتبعون  هذا ما سنراه في نظام التصفية
والمدنية و الجزائية بقبول  الإداريةنفس إجراءات قضاة المحاكم السفلى وفق قانون الإجراءات 

الدفوع المحالة إليهم، و يتحققون من توافر الشروط التي تسمح لهم بإحالة الدفع على مستوى 
 في نظام الإحالة كفرع ثاني.المجلس الدستوري، و هذا ما سنراه 

 : نظام التصفيةالأولالفرع 
القانونية و بعد التأكد من مدى جدية بعد استيفاء الدفع للشروط الشكلية و الإجرائية  

الدفع و ارتباط النص التشريعي المطعون فيه بجوهر النزاع فقد جرى في العديد من الأنظمة 
 ة.و لتجنب الطلبات الكيدية التي تهدر غاية و جدوى الدفع بعدم الدستوريالمقارنة 

ى تفعيل ممارسة الدفع بعدم الدستورية،  تقضي بإقامة نظام للتصفية أن تضع القيود عل
فحص أوجه الجدية فيه فضلا عن استيفاء الشروط الشكلية و الإجرائية المحددة قانونا، 

في لازما للفصل  والتي تتمحور حول اعتبار الفصل في مدى دستورية القانون المعني
على ضرورة قيام شكل باحتمال عدم دستورية النصوص المطعون  الأصلية علاوة الدعوى 

 فيها.
فنظام التصفية يأخذ أكثر من نموذج مع الأخذ بعين الاعتبار استبعاد الطعن المباشر أمام 

مرور الدفع على الجهات القضائية المختصة وجوبا قبل إحالته القضاء الدستوري لضرورة 
 .1على المجلس الدستوري 

 :تصفية الدفوع على درجة واحدةام ظن -أولا
أثير أمامها الدفع   ه على جهة قضائية التيور يقتضي هذا النموذج من التصفية مر   

لدراسة شروط و فحص جديته ثم الفصل في  بعدم الدستورية بإحالته على القضاء الدستوري 
 .2الموضوع

                                                           
من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التونسية بنص: ''تحدث لدى المحكمة الدستورية بقرار من رئيسها لجنة  59 م1

تتركب من ثلاثة أعضاء من ذوي الإختصاص في القانون، توكل لها مهمة التثبيت في مدى احترام مذكرة خاصة أو أكثر 
 الدفع بعدم الدستورية لموجباتها الشكلية و الإجرائية''.

 تونس.الدستورية محكمة القانون الأساسي لل 56أنظر: م 2
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أمام القضاء الدستوري  مباشرة كما قد يتخذ نظام التصفية تخويل لصاحب الطعن تقديم دفعه
 .1السفلى الجهات القضائيةبعد مروره على إحدى 

 درجتين:نظام تصفية الدفع على  -ثانيا
إتجهت العديد من التشريعات المقارنة باعتماد محطتين لتصفية الدفوع، فمنهم من أقر 

على مستوى المحاكم أو  الجدية الدفوع دراسة استيفاء الشروط الشكلية و الإجرائية و دراسة
ة العليا لدراسة مدى جديته من جديد الجهة القضائية الدنيا قبل إحالتها على الجهة القضائي

 .2قبل إحالته على القضاء الدستوري و هو حال فرنسا
ر أمامها دفع التثبيت من اسيتفاءه للمغرب فيمكن للجهة القضائية التي إثيو بالنسبة        

ة الموجبة لذلك كاملة، لتحليله على الجهة القضائية الأعلى لفحص جديته ثم للشروط القانوني
 .3إحالته على المحكمة الدستورية

ه 1439ذي الحجة عام  22مؤرخ في  16-18من القانون العضوي رقم  08تنص المادة 
 تطبيق الدفع بعدم الدستورية على: المحدد لشروط و كيفيات 2018سبتمبر  02الموافق لـ 

 :4إرسال الدفع بعدم الدستورية إذا تم إستيفاء الشروط الآتية يتم''
 المعترف عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة. قف على الحكم التشريعيأن يتو  •
ألا يكون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور من طرف المجلس  •

 ستثناء حالة تغيير الظروف.الدستوري با
 .5''أن يتسم الوجه المثار بالجدية  •

                                                           
المحاكم عند الدفع أمامها بعد دستورية القوانين إحالة  من القانون الأساسي للمحكمة الدستورية التونسية، '' على 56م 1

 المسألة فورا الى المحكمة الدستورية، و لا يجوز الطعن في قرار الإحالة بأي وجه من أوجه الطعن و لو بالتعقيب''.
 الدستورية ذات الأولية. المنظم للمسألة 1523/2019رقم  الفرنسي من قانون العضوي  23م 2
 المحدد لشروط و إجراءات الدفع بعدم دستورية القانون. 86-15ون تنظيمي رقم قان 06و  05 م3
من قانون المحكمة الدستورية المصرية: '' تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين... إذا دفع أحد  29م 4

بعدم دستورية نص أو قانون أو  الخصوم أثناء النظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي
لائحة، و رأت المحكمة أو الهيئة أن الدفع جدي أجلت نظر الدعوى و حددت لمن أثارالدفع ميعادا لا يتجاوز ثلاثة أشهر 

 لرفع  الدعوى بذلك أمام المحكمة الدستورية...''.
  المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18ق.ع   08م 5
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 حيث أن هذا الطعن ذو أولوية على بقية إجراءات الدعوى و على أية دفوع أخرى.
و فحص القاضي مدى جديته وجب عليه إحالته  لشروط حددها القانون فإذا استوفى الدفع 

محكمة النقض أو مجلس الدولة على حسب الحالة للتصفية في المحطة الثانية خلال  الى
  .1و يبلغ الى الأطراف ولا يكون قابلا لأي طعن أيام من صدور القرار لإرساله 10

كما يبلغ قرار الرفض إرسال الدفع بعدم الدستورية الى الأطراف و لا يمكن أن يكون        
الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه و يجب أن  محل إعتراض إلا بمناسبة

 .2يقدم بموجب مذكرة مكتوبة أو منفصلة و مسببة
 .3كما يمكن أن يثار الدفع بعدم الدستورية مباشرة أمام الجهات القضائية العليا

المحكمة العليا و يتم إعلام الجهة القضائية السفلى التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار 
 أسام من تاريخ صدوره. 10أو مجلس الدولة و يبلغ للأطراف في أجل 

 الفرع الثاني: نظام الإحالة 
 جراءات إعداده:إ -أولا 

 -الرئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة الدفع بعدم الدستورية ىقلتيعندما 
يقوم كل واحد مباشرة بإستطلاع رأي النائب  -بأي طريقة من طرف الإخطار المذكورة أعلاه

العام أو محافظ الدولة  وكذلك تمكين أطراف الخصومة التي أثير بمناسبتها الدفع من تقديم 
من القانون العضوي الواردة كما يلي:  15هذا عملا بأحكام المادة ملاحظاتهم المكتوبة و 

من هذا القانون  09يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية المنصوص عليه في المادة ''
العضوي إل رئيس الأول للمحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة اللذين يستطلعان فورا أي 

 .''النائب العام أو محافظ الدولة
يلاحظ هذا أن المشرع لو يوضح  اف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.يتم تمكين الأطر     

كيفية إستطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة بمجلس الدولة، 
                                                           

 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18ق.ع    09/01م 1
 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18ق.ع  09/02م 2
 المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية. 16-18ق.ع  14م 3
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من القانون  05وتمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة لكن بالرجوع ألى المادة 
التي تحيل في مسألة معالجة الدفع بعدم الدستورية أمام الجهات  العضوي  السابق ذكرها

القضائية التي يشار أمامها هذا الدفع بعدم الدستورية أمام  الجهات القضائية  التي يثار 
قانون و ون الإجراءات المدنية و الإدارة أمامها هذا الدفع إلى القواعد الإجرائية الوارد بقان

أن إجراءات إستطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة وكذلك  الإجراءات الجزائية يتبين
تلك المتعلقة بالملاحظات المكتوبة لأطراف الخصومة تخضع لأحكام القوانين المذكورين من 
حيث الشكل والآجال على أن لا يتعدى الفصل في إحالة الدفع إلى المجلس الدستوري من 

من القانون  13لنص المادة  امتثالالام الدفع عدمه في كل الأحوال شهرين من تاريخ إست
 العضوي.

من قانون  570وفي هذا الإطار يتم أمام المحكمة العليا تطبيق أحكام المادة      
يكلف  يعين رئيس الغرفة مستشارا مقررا'' الإجراءات المدنية والإدارية الوارد نصها كما يلي:

 ''لتقديم طلباتها الكتابية إلخ... إلى النيابة العامةبإعداد تقرير كتابي وإرسال ملف القضية 
من نفس القانون الواردة في القسم  838وأما أمام مجلس الدولة فتطبق أحكام المادة       

الخاص بالمحكمة الإدارية واجبة التطبيق أيضا أمام مجلس الدولة بموجب أحكام المادة 
المذكرات والوثائق المقدمة من الخصوم  تودع'' من القانون المذكور والتي نصها:  915

 ''انة ضبط المحكمة الإدارية إلخ...بأم
مع الملاحظ أن إستطلاع رأي النائب العام لدى المحكمة العليا أو محافظ الدولة        

وتكوين  -أي طرقة ورد هذا الدفع–بمجلس الدولة يتم فورا أي مباشرة بعد تلقي الدفع 
 في الدفع وتعيين المستشار المقرر. التشكيلة المعنية بالفصل

ومع التنويه أيضا أن أجال تقديم الرأي و الملاحظات، يجوز أن تختصر عند        
الضرورة لتمكين المحكمة العليا ومجلس الدولة من الفصل خلال أجل شهرين المنصوص 

حالة على من القانون العضوي الذي تسمو قواعده الإجرائية في هذه ال 13عليه في المادة 
 من نفس القانون العضوي. 05قواعد قانوني الإجراءات تنص المادة 
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ولا حاجة إلى الإشارة إلى التمثيل بمحام معتمد لدى المحكمة العليا خلال الإجراءات المتعلقة 
بالدفع بعدم الدستورية أمام الجهتين القضائيتين العليتين أمر بديهي بالنظر إلى الأحكام 

 .المذكورينين الواردة بالقوان
على وجوب  من قانون الإجراءات المدنية والإدارة تنصان 906و  558فالمادتان       

تمثيل الخصوم بمحاكم أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة ويستثنى من ذلك الدولة و الولاية 
 والبلدية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية.

فقرتها الثالثة من قانون الإجراءات الجزائية على وجوب توقيع  505كما نصت المادة       
 المحكمة العليا من طرف محام معتمد لدى هذه الجهة القضائية.المذكرات المودعة أمام 

وبصفة عامة تراعى قواعد المحاكمة العادلة في كل إجراءات معالجة الدفع بعدم الدستورية 
 .1والفصل فيه

 16ثم في حالة صدور قرار الإحالة على يد التشكيلة المنصوص عليها في المادة        
بق التطرق أليها سابقا، يرسل هذا القرار إلى رئيس المجلس من القانون العضوي والتي س

من  17الدستوري القرار يكون مرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف وذلك هملا بأحكام المادة 
يرسل إلى المجلس الدستوري القرار المسبب ''نفس القانون العضوي المصاغة كمايلي: 

 ''.الأطرافللمحكمة وعرائض 
كتابات متعلقة ما قدمه أطراف الخصومة من  والعرائضبالمذكرات  والمقصود هنا       

الكتابات المتعلقة بموضوع الدعوى لأن المجلس الدستوري بمخطر بدفع  سبمناقشة الدفع ولي
الحكم التشريعي المعترض عليه  انتهاكموضوعي في صالح الدستور ليقول رأيه في مدى 

عدم ذلك دون إهتمامه بموضوع النزاع، فهو للحقوق والحريات التي يضمنها الدستور من 
 قاضي الدفع وليس قاضي الدعوى.

                                                           
للمزيد من التفاصيل أنظر: عليان بوزيان، أثر الإحالة القضائية للدفع بعدم الدستورية على عقلنة رقابة دستورية القوانين  1

 .235، ص 2019، 2الماسة بالحقوق و الحريات، مجلة القانون الدستوري و العلوم الإدارية، العدد 
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 انقضاءلا يؤثر ''من أن:  116 – 18ق ع  23والدليل على ذلك ما ورد في نص المادة 
الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية لأي سبب كان، على الفصل في 

 ''.ي تم إخطار المجلس الدستوري بهالدفع بعدم الدستورية الذ
وبالموازاة مع لإرسال قرار الإحالة إلى المجلس الدستوري يتم إعلام الجهة القضائية       

ا أو مجلس الدولة بهذا القرار لإعلامها بمآل إرسالها أو التي أرسلت الدفع إلى المحكمة العلي
 في حالة عدم الإحالة من الفصل في الدعوى التي تكون قد أرجأت الفصل فيها. لتمكينها

 كما يبلغ أطراف الخصومة كذلك بالقرار وذلك في أجل عشرة أيام من تاريخ صدوره.
علام المجلس الدستوري بقرار لم ينص على إ  16 – 18صحيح أن القانون العضوي       

رفض الإحالة والسبب قد يرجع إلى تقيد المشرع عند تحديده لشروط وكيفيات تطبيق الفقرة 
ينص هذه الفقرة المصاغ كمايلي: "يمكن إخطار –من الدستور  188الأولى من المادة 

مجلس  المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو
 الإحالة.نها لم تنص على حالة عدم إذ يلاحظ أ ،الدولة
لكن لا يوجد في أحكام القانون العضوي المذكور ما يمنع إرسال هذا القرار إل       

المجلس الدستوري فضلا عن كون إعلام هذا الأخير به من شأنه أن يجعله على علم من 
يا و مجلس الدولة وطبيعة الأحكام القانونية جهة أولى بعدد الدفوع الواردة إلى المحكمة العل

المطعون في دستوريتها، ومن جهة ثانية على علم بإجهاد الجهتين القضائيتين العليتين في 
 مادة الدفع بعدم الدستورية.

من القانون العضوي المتعلقة بإعلام الجهة القضائية  19مع الإشارة إلى أن المادة        
الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة وتبليغ الأطراف به  التي أرسلت الدفع بعدم

لس الدولة بصيغة ذكرت قرار المحكمة العليا أو مج لأنهاتشمل أيضا قرار رفض الإحالة 
 .1ذلك الإعلام لقرار الإحالة وحده صصالإطلاق ولم تخ

                                                           
القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا و مجلس : '' يتم إعلام الجهة 16-18من ق.ع  19م  1

 أيام من تاريخ صدوره'' 10الدولة و يبلغ للأطراف في أجل 
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  :قرار الإحالةشكل و مضمون  -ثانيا 
سردها أعلاه إنما شرعت لتكلل في النهاية بقرار إحالة الدفع إن كل الإجراءات التي تم 

 أو عدم إحالته إلى المجلس الدستوري.
فالمحكمة العليا أو مجلس الدولة محطة مفصلية في هذه الإجراءات بمعنى أن هاتين 
الجهتين القضائيتين العليتين هما من تقرران وحدهما في النهاية المطاف إخطار المجلس 

أو عدم إخطاره بالدفع بعدم الدستورية ولا يخطر المجلس الدستوري بالدفع بطريقة الدستوري 
 أخرى.
وإذا تم إخطاره بالدفع عن طريق قرار إحالة يكون المجلس الدستوري وحده السيد في      

تقرير دستورية الحكم التشريعي لمعترض عليه أو عدم دستوريته ومن هنا تظهر أهمية قرار 
 كيف يكون شكل هذا القرار ومضمونه؟ لة صدوره.الإحالة في ها

فالقانون العضوي لم يجب عن هذا السؤال كما أنه نظرا لحداثة هذا النص الذي من      
العليا  للمحكمة اجتهاد، لا يوجد بعد 2019مارس  07المفروض أنه ساري المفعول منذ 

 للمجلس الدستوري. اجتهادومجلس الدولة في هذا المجال ولا يوجد كذلك 
ع التي تحيل إلى أحكام قانون الإجراءات .ن قم 05المادة لكن أخذا من جهة بأحكام       

من جهة أخرى من الإجتهاد المقارن في  واستنباطاالمدنية والإدارة وقانون الإجراءات الجزائية 
فقرتها  08هذا المجال، يمكن تصور قرار الإحالة بإعتباره حكما قضائيا بمفهوم المادة 

قرار يتضمن كل عناصر الحكم القضائي الخامسة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ك
الواردة بالقوانين المذكورين أعادة  ولا شك أن المعالجة المستقبلية لقضايا الدفع بعدم 

مجلس الدولة سترشح الشكل النهائي لقرار الإحالة الدستورية من طرف المحكمة العليا أو 
 .1نهمو ومض

 

                                                           
من ق.الإجراءات المدنية و الإدارية: ''يقصد بالأحاكم القضائية في هذا القانون، الأوامر و الأحكام و القرارات  08/05م  1

 مسببة.''



                                       الدستورية                                                                                                                     بعدم الدفع طريق عن الرقابة لآلية القانوني النظام                              الثاني                الفصل
 الجزائري  الدستوري  في النظام

 

54 

 

 شكل القرار: .1
، المحكمة العليا أو مجلس الدولة هو إذن حكم قضائيإن قرار الإحالة الصادر عن   

بكل ما لهذا المصطلح من معاني ومن المعلوم فقها وقانونا أن لكل حكم قضائي عناصر 
لتفصيل الدباجة ثم عرض يتكون منها تمنحه شكل الحكم وهي تعلمون ودون الحاجة إلى ا

 الإجراءات ثم الأسباب وأخيرا المنطوق.الوقائع و 
وإن قرارات المحكمة العليا ومجلس الدولة لا تشيد عن هذه القاعدة وتخضع حسب       

الإختصاص النوعي لكل منهما ودون حاجة إلى التفصيل للأحكام الواردة بالكتاب الأول من 
 270قانون الإجراءات المدنية و الإدارية المطبقة أمام كل الجهات القضائية )المواد من: 

بالكتاب الرابع من نفس القانون المتعلقة بالإجراءات المتبعة أمام الجهات ( وتلك 290إلى 
منه(، وكذلك الأحكام المادتين  916و  890و  889و 888القضائية الإدارية ) المواد 

 .1من ق. الإجراءات الجزائية 522و  521
 مضمون قرار الإحالة: .2

في هذا الجانب بذكر  واكتفىمثلما لم ينص القانون العضوي على شكل قرار الإحالة    
بعض الإجراءات منها أجل الفصل والتشكيلة المختصة، ووجوب أخد رأي النيابة العامة أو 

فهو لم  واستثناءاتهمحافظة الدولة فورا أو ملاحظات الأطراف الكتابية وحالات إرجاء الفصل 
شروط المنصوص ال استيفاءينص على مضمون هذا القرار مكتفيا بالقول أنه يصدر إذا تم 

 (.17ق ع( وأنه يكون سببا ) المادة  13منه ) المادة  08عليها في المادة 
وعليه فإن تشكيلة المحكمة العليا أو مجلس الدولة الفاصلة في الدفع بعدم الدستورية        

مطالبة بناء على وسائل الطرف المثير للدفع وملاحظات أطراف الخصومة وعناصر 
الدعوى التي بمناسبتها أثير الدفع ومنه الاقتضاء أسباب حكم إرسال الدفع بالتحقيق أولا من 

ث تقديمه في شكل مذكرة  مكتوبة منفصلة ومسببة، ثم في حالة مدى قبول الدفع من حي
                                                           

 . الإجراءات الجزائية: '' تكون أحكام المحكمة العليا مسببة و يجب أن تتضمن : ... ''ق 521م  1
ق. الإجراءات الجزائية: '' ينذق بأحكام المحكمة العليا في جلسة علنية ما لم توجد أحكام قانونية مخالفة  522م  •

 لذلك... ''
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لهذا الشرط الشكلي مطالبة ثانيا بالتحقق من مدى توفر الشروط الثلاثة المنصوص  استفتائه
 من القانون العضوي وهي: 08عليها في المادة 

 أن يتوقف الحكم التشريعي المعترض عليه مآل النزاع يشكل أساسا للمتابعة. •
ون الحكم التشريعي قد سبق التصريح بمطابقته للدستور بإستثناء حالة تغير ألا يك •

 الظروف.
 بالجدية. رأن يتسم الوجه المثا •

وأما مسألة تسبيب قرار الإحالة فهي مسألة كان يمكن للقانون العضوي ألا يوردها في متنه 
لقانون لكن ا ،الدستور 162أن تسبب بنص المادة  لأن جميع الأحكام القضائي يجب

العضوي نص عليها من باب التأكيد على خصوصية هذا التسبيب ودقته ومتانته بالنظر إلى 
أهمية الموضوع المعالج وخطورته، فالقول أن حكما تشريعيا يحتمل أن يكون مخالفا للدستور 

رأي المجلس الدستوري حول مدى دستوريته ليس بالأمر الهين ويتطلب بالتالي قرارا  ويتطلب
 .1تسبيبا خاصا مسببا

ولذلك أكد القانون العضوي على أن قرار الإحالة يكون مسببا بل على الأكثر من ذلك 
المقارن يبين أن القرار القاضي بأن لا وجه للإحالة إلى المجلس  الإطلاع على الإجتهاد

الدستوري بحجة أنه لا يوجد ما يستدعي هذه الإحالة يتطلب تسبيبا أغمق وأمتن من تسبيب 
رار خطير لنتائج لمنعه الدفع بعدم الدستورية من قر الإحالة لأن قرار رفض الإحالة قرا

 الوصول إلى المجلس الدستوري.
وأما في ما يخص منطوق القرار فهذا الأخير يقضي إما بإحالة الدفع إلى المجلس الدستوري 

لإحالته في حالة عدم  لأوجهإذا إستوفى هذا الدفع شروطه الشكلية والموضوعية وإما بأن 
 إستيفائه لهذه الشروط.

ثار أما مهما فإذا إستوفى الدفع المرسل إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو الدفع الم
شروطه المذكورة في القانون العضوي والمنفصلة أنها قضيا بإحالته على المجلس الدستوري 

                                                           
 ي جلسات علانية.''من الدستور: '' تعلل الاحكام القضائية، و ينطق بها ف 162م   1
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منهما لنص الدستور أولا  امتثالاوإذا تخلف فيه أحد الشروط أو أكثر قضيا بعدم الإحالة 
 ونص القانون العضوي ثانيا.

حالة على تحقيق المحكمة ع التي تؤسس الإ.فقرتها الثانية من ق 13المادة  ونذكر بنص
العليا أو مجلس الدولة من إستيفاء الدفع بعدم الدستورية للشروط المنصوص عليها في المادة 

 .1منه 08
علما أن هذه الشروط كما وردت في المادة المذكورة، هي على سبيل التذكير: أولا       

ذا الحكم التشريعي أساسا توقف مآل النزاع على الحكم التشريعي المعترض عليه أو تشكيل ه
يكون هذا الحكم قد سبق التصريح بمطابقته الدستور من طرف  وثانيا: أن لا ،للمتابعة

 وثالثا: أن يتسم الوجه المثار بالجدية.، بإستثناء حالة تغيير الظروف المجلس الدستور
في تسبيب قرار الإحالة من حيث الموضوع  إذنفالمحكمة العليا أو مجلس الدولة مطالبان 

بالقول أولا أن الحكم التشريعي المعترض عليه يحدد مآل النزاع فعلا )ويخص هذا الأمر 
الإدارية برمتها( أو انه يشكل أساسا للمتابعة) في الدعوى الجزائية( ولن   النزاعات المدنية

من القانون  16ا ذلك إلا عبر التشكيلة الخاصة المنصوص عليها في المادة يتيسر لهم
 العضوي التي يترأسها رئيس الجهة القضائية العليا أو نائبه وتضم رئيس الغرفة المعنية

 وثلاثة مستشارين يعينهم رئيس الجهة القضائية حسب الحالة.
القانونية المعالجة للنزاع أن تيسر وإن من شأن نوعية التشكيلة أمام قضاتها بالمادة       

للمحكمة العليا أو مجلس الدولة الحسم في مدى توقف مآل هذا النزاع على الحكم التشريعي 
المعترض عليه أو مدى تشكيل هذا الحكم التشريعي أساسا للمتابعة. كما أن المحكمة العليا 

حكم التشريعي المعترض ومجلس الدولة مطالبان أيضا من جهة ثانية بالتأكيد على أن ال
عليه لو يسبق التصريح بمطابقته للدستور، فإذا كانت هذه المسألة لا تثير أي إشكال 

 لأسباب بديهية فإن مسألة تغير الظروف تتطلب شيئا من التقدير.

                                                           
من هذا القانون  08: '' و تتم الإحالة إذا تم استيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة  16-18من ق.ع  13/02م  1

 العضوي.''
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المثار بالجدية، ويتطلب تسبيب مدى توفر  اتسام'' لمسألة الأهم هي الشرط المتعلق تبقى ا
من  73لى ا 32.الضامنة للحقوق والحريات )ملقرار لمواد الدستور هذا الشرط عرض ا

الدستور( التي ترى المحكمة العليا أو مجلس الدولة أن الحكم التشريعي المعترض عليه يشير 
بالفعل شكا جديا حول إمكانية إنتهاكه لها وهذه المسألة دقيقة جدا لا يجوز فيها للمحكمة 

اب القرار أن يحسمها مسألة وجود إنتهاك للدستور وإلا تعديا العليا أو مجلس الدولة في أسب
على صلاحيات المجلس الدستوري وإنما يجوز لهما فقط القول أن هناك من العناصر ما 
يكفي لإحالة الدفع على المجلس الدستوري ليقدم رأيه بشأن مدى دستورية الحكم التشريعي 

التشريعي في منطوق قرار الإحالة وكذلك المدفوع بمخالفته للدستور مع ذلك هذا الحكم 
 المثير للدفع. الحقوق والحريات الدستورية المحتج بها من قبل الطرف

 المطلب الثاني: إخطار الدفع بعدم الدستورية
من تورية من المعلوم أن الفصل في الدفع بعدم دستورية حكم تشريعي مدفوع بعدم دس  

يات التي يتضمنها الدستور نتهاكه للحقوق والحر طرف أحد أطراف خصومه قضائية بحجة إ
وأن هذا المجلس لا يثير الدفع بعدم الدستورية ، ختصاص المجلس الدستوري وحدههو من إ

 من تلقاء نفسه.
من الدستور التي أسست الدفع بعدم  188فأول ما يلاحظه المطلع على نص المادة       
 .1الدستوري  المجلسهو طريقة لإخطار  توريةالدس

فالمجلس الدستوري لا يتلقى إذن الدفع بعدم الدستورية الذي يقدمه أحد المتقاضين       
لمدى دستورية حكم تشريعي إلا عن طريق  بمناسبة خصومه قضائية ليمارس مراقبته البعدية

إقالة من المحكمة العليا أو من المجلس الدولة حسب الحالة ولا توجد طريقة أخرى لإخطاره 
2. 

                                                           
على: " يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو  188المادة  صتن1

مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف في المحكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الدي يتوقف عليه مآل النزاع 
 .ر"ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستو

إستبعد بوضوح الطعن المباشر أمام المجلس الدستوري حيث يتعين أن يمر الطعن وجوبا عن طريق المحكمة العليا أو 2
إن الحقوق "مجلس الدولة وهذا خلافا للنموذج الألماني حيث جاء في المادة الّأولى من القانون الأساسي الألماني : 

 ".ضائية ولها نفاذ مباشر كقوانين واجبة التطبيقة التشريعية والتنفيذية والقطتلزم السل الأساسية
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العليا  المحكمةين أهمية إجراءات معالجة الدفع بعدم الدستورية على مستوى بومن هنا تت
لة الاجراءات المتعلقة بهذه المادة بعد المرحلة الثانية والأهم في سلس باعتبارهاومجلس الدولة 

المرحلة الأولى الخاصة بإرسال الدفع إليهما من طرف قاضي الموضوع وقبل المرحلة الثالثة 
 و الأخيرة المتعلقة بفحص هذا الدفع من طرف المجلس الدستوري.

فضلا  – فالمحكمة العليا ومجلس الدولة هما الجهتان القضائيتان العليتان وبهذه الصفة فهما
تتميزان بتراكم تجربة قانونية وقضائية  -عن كونهما تضطلعان بضمان توحيد القانون 

تمكنهما من لعب دورهما كمصفاة أخيرة لدى تأسيس الدفع بعدم الدستورية قبل إحالته أو 
ا للمادة الوجيد لدستورية القوانين وتطبيقعدم إحالته إلى المجلس الدستوري الذي هو القاضي 

الدستور المشار إليها أعلاه في شقها المتعلق بالإحالة أمام المجلس الدستوري أورد  من 188
سبتمبر  02لـ  الموافق 1439الحجة عام  ذي 22المؤرخ في  16-18العضوي رقم القانون 
)المواد  الخاص بتحديد شروط وكيفيات الدفع بعدم الدستورية في الفصل الثالث منه 2018

الأحكام المطبقة أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة وهي أحكام تتعلق  (20إلى  13من 
 بإجراءات مفصلة في سلسلة الإجراءات المتعلقة بمعالجة الدفع المذكور وهذه الإجراءات هي

 تتعلق بمسألتين:
: تتعلق بالإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا ومجلس الدولة بصفة عامة في مادة الأولى

لعلميين الدفع بعدم الدستورية وتتضمن إخطار كل واحدة من هاتين الجهتين القضائيتين ا
التشكيلة و  في الفرع الأول ،إشكالية النية الفاصلة في الدفع يه و فبهذا الدفع وآجال الفصل 
 المترتبة عن قرار الإحالة على سير الخصومة القضائية. والآثارالمختصة بالفصل وأخيرا 

طريقة  : تتعلق بقرار الإحالة أمام المجلس الدستوري بصفة خاصة وتتضمن أولاالثانية
من طريقة فصل المجلس في الدفع  الىثانيا  ق تطر نهذا القرار و إخطار المجلس الدستوري 

 : الإجراءات المطبقة أمام المحكمة العليا و مجلس الدولة بصفة عامة: أولا حيث هو
 أو مجلس الدولةأمام المحكمة العليا خطار بالدفع الإالفرع الأول: 

                                                                                                                                                                                     

 .55مرجع سابق، ص للمزيد أنظر: كمال حمريط،  •
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ريق إحالة من إذا علمنا أن المجلس الدستوري يخطر بالدفع بعدم الدستورية عن ط
مجلس الدولة فما هي طرق إخطار هاتين الجهتين القضائيتين العليين المحكمة العليا أو 

 بالدفع؟
  كمة العليا:المح -أولا 

 تخطر المحكمة العليا بالدفع في إحدى الحالات الأربع التالية:
  عن طريق حكم بإرسال الدفع: .1

فقرة أولى من ق  7إليها صادر عن المحكمة أو مجلس قضائي، بالفعل تنص المادة 
هل أن: تفصل الجهة القضائية فورا وبقرار مسبب في إرسال الدفع بعدم  16 -18ع 

الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة بعد إستطلاع رأي النيابة العامة أو محافظ 
 الدولة.
 :عن طريق إعتراض .2
على حكم برفض إرسال الدفع صادر عن مجلس قضائي أو محكمة بمناسبة طعن ضد  

 05/02تنص المادة  وفي هذا الصدد الحكم أو القرار الفاصل في انزاع أو في جزء منه.
إلى الأطراف ولا يمكن أن إرسال الدفع بعدم الدستورية  يبلغ قرار رفض: '' 16 -18ع .ق

طعن ضد الحكم الفاصل في النزاع أولي جزء منه ويجب يكون محل إعتراض إلا بمناسبة ال
 أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة منفصلة ومسببة.

 عن طريق دفع يقدم أمامها للمرة الأولى بمناسبة الطعن أمامها بالنقض: .3
كما يمكن أن يثار '' : 16 – 18فقرة الثانية ق ع  02وفقا لما ورد في نص المادة 

منه الوارد  14، ونص المادة ''ضهذا الدفع للمرة الاولى في الإستئناف أو الطعن بالنق
يلي: عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة مباشرة كما

المنصوص  الآجالته على المجلس الدستوري ضمن لالأولوية في إحايفصلان على سبيل 
 أعلاه. 13عليها في المادة 
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 :أن يقدم الدفع أمام المحكمة العليا مباشرة خلال خصومة  .4
فقرة أولى ق ع التي  02تنظر فيها في أول و آخر درجة وذلك عملا بأحكام المادة    

أمام الجهات الخاضعة للنظام  محكمةكمن إثارة الدفع بعدم الدستورية في كل ''ي تنص أنه:
القضائي العادي و الجهات القضائية الخاضعة للنظام القضائي الإداري من قبل أحد أطراف 

 الحرياتعليه مآل النزاع ينتهك الحقوق و  الدعوى الذي يدعي أن الحكم التشريعي الذي يتوق 
 .ر''التي يضمنها الدستو 

هناك دعاوي  وبالفعل، من نفس القانون المذكور أعلاه 14وكذلك وفقا لنص المادة        
تخطر بها المحكمة العليا كجهة أول و أخر درجة مثل دعوى طلب التعويض عن الحبس 

لمنصوص عليها ؤقت غير المبرر التي تنظر فيها كجهة قضائية مدنية ضمن الشروط امال
أو مثل دعوى جزائية يحقق  من قانون الإجراءات الجزائية يليها وما، 1مكرر 137في المادة 

فيها درجتين ضد أحد أعضاء الحكومة العليا ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 
 .2يليها من نفس القانون  وما 573

 
 
 

                                                           
مكرر: "يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه  137م 1

  .ا"ضررا ثابتا ومتميزبصدور قرار نهائي قضي بالوجه للمتابعة او البراءة إذا ألحق به هذا الحبس 
 .ق، إجراءات الجزائية 1مكرر  137أنظر: م 2

 .ق، إجراءات الجزائية 2مكرر 137م         
 .ق، إجراءات الجزائية 3مكرر  137م 
 .14م  137ق، إجراءات الجزائية إلى  4مكرر  137م 
 المحكمة العليا أو أحد الولاة أو رئيسقـ أج الجزائية: "إذا كان عضو من أعضاء الحكومة أو أحد قضاة  573م 

بارتكاب جناية أو جنحة أثناء مباشرة  أحد المجالس القضائية أو النائب العام لدى المجلس القضائي، قابلا للاتهام
مهامه أو بمناسبتها يحيل وكيل الجمهورية الذي يخطر بالقضية الملف عندئذ بالطريق السلَّمي على النائب العام لدى 

إلى الرئيس الأول لهذه المحكمة، إذا ارتأت أن هناك ما يقتضي المتابعة وتعيين  المحكمة العليا فتوقعه هذه بدورها
 هذه الأخيرة أحد أعضاء المحكمة العليا ليجري التحقيق".
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 مجلس الدولة: -ثانيا 
يخطر مجلس الدولة بالدفع بعدم الدستوريةّ أولا وثانيا بنفس الطريقتين الاوليتين 
المذكورتين أعلاه مع فارق أن الحكم القاضي بإرسال الدفع و الحكم القاضي برفض الإرسال 

 المعترض عليه يكونان صادرين عن جهة قضائية إدارية.
طعن بالنقص مقدم أمامه الئناف ثالثا بالدفع لأول مرة مناسبة إست ويخطر مجلس الدولة

المؤرخ في  01-98ق.ع عضوي 11 1المدنية والإدارية والمادة ق إجراءات 903و  902م)
 .2المتعلق بإختصاص مجلس الدولة وتنظيمه وعمله 1998–05 – 30
مجلس الدولة بمناسبة خصومة وأخيرا يمكن تقديم الدفع بعدم الدستورية مباشرة أمام     

ق ع  14والمادة  01فقرة  2ينتظر فيها في أول وآخر درجة وذلك وفقا لأحكام المادتين 
 المذكورتين أفقا. 18/16

اوي الإلغاء و ععلما أن مجلس الدولة يختص كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في د     
عن السلطات الإدارية المركزية التفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة 

 تسعة مئة وواحد( من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 901)المادة 
ص بالفصل في القضايا المخولة بنصوص خاصة وينبغي التذكير هنا أن كلا تكما يخ      

من المحكمة العليا و مجلس الدولة عندما يخطران بالدفع مباشرة بمناسبة دعوى مطروحة 
 .14هما يفصلان فيه على سبيل الأولوية عملا بإحكام المادة علي

                                                           
محاكم ق، إجراءات م، إدارية:" يختص مجلس الدولة بالفصل في إستئناف الإحكام و الأوامر الصادرة عن ال 902م 1

 الإدارية كما يختص أيضا كجهة إستئناف بالقضايا المخولة له بموجب خصوص خاصة."
تص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في القرارات الصادرة يخ: "قانون الإجراءات المدنية و الإدارية   903م 

  ية الإدارية."عن آخر درجة الجهات القضائ
يتعلق بإختصاصات مجلس الدولة  1998مايو  30الموافق لـ  1419صفر  04المؤرخ في  01 – 98 .عق 11م 2

وتنظيمه وعمله: " يفصل مجلس الدولة في الطعون بالنقص في قرارات الجهات القضائية الإدارية الصادرة نهائيا وكذا 
 ."الطعون بالنقض في قرارات مجلس المحاسبة
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من القانون العضوي المذكورة سابقا ويرجئان الفصل في الدعوى في حالة إحالة الدفع على 
من نفس القانون  11المجلس الدستوري إلا في الهالات المنصوص عليها في المادة 

 العضوي.
بقضية يوجد فيها شخص محروم من الحرية أو قضية علما أن هذه الحالات تتعلق إما      

 على ترمي إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو قضية ينبغي الفصل فيها في أجل محدد أو
 سبيل الإستعجال.

 فصلهما في الدفع:أجال  .1
العليا أو مجلس الدولة  المحكمةمن القانون العضوي على أن تفصل  13تنص المادة  

لدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين إبتداء من تاريخ في إحالة الدفع بعدم ا
 من هذا القانون العضوي. 05إستلام الإرسال المنصوص إليه في المادة 

من هذا القانون  08وتتم الإجالة إذا تم إستيفاء الشروط المنصوص عليها في المادة 
 :التاليتينيستدعي نص هذه المادة الملاحظتين  العضوي.

ل المذكور فيها يتعلق بالطريقة الأولى من طرف إخطار المحكمة العليا أن الأج :أولا
ومجلس الدولة كما هو أعلاه ويسري من تاريخ إستلام هاتين الجهتين القضائيتين لإرسال 
الدفع الوارد من جهة القضائية الدنيا ولكنه في الحقيقة يطبق  كذلك في الحالات الأخرى 

ار المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي طريقة إخطار هما مباشرة بالدفع طلقة بطرق إخالمتع
سواء بمناسبة طعن بالإستئناف أو بالنقض أو بمناسبة دعوى مقامة مباشرة أمامهما وحتى 
بمناسبة إعتراض على حكم برفض الإرسال مرفوع بمناسبة طعن ضد حكم فاصل في 

 الموضوع أو جزء منه.
ق  08الإحالة ليست آلية ولكنها تخضع لشروط موضوعية واردة في نص المادة أن  ا:يثان
من القانون العضوي  14ما في الحالة المنصوص عليها في المادة أو  .16 – 18ع 

المصاغة كما يلي: " عندما يثار الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة 
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مباشرة يفصلان على سبيل الأولوية في إحالته على المجلس الدستوري ضمن الأجل 
 أعلاه." 13المنصوص عليه في المادة 

تم الفصل في الدفع بعدم الدستورية المقدم مباشرة أمام المحكمة العلياأو مجلس الدولة في    
على سبيل الأولوية، علما أن كلمة أولوية لم ترد في حالة الدفع الوارد عن طريق الإرسال 
ووردت في هذه الخالة فقط و السبب هو عدم إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة في 

وى بالدفع من أجل الفصل فيه وحده دون دعوى الموضوع بينما في الحالة رسال سلة الإحا
لك يتطلب لذو  المذكورة أعلاه يتم تقديم الدفع بمناسبة دعوى  14المنصوص عليها في المادة 

الفصل في هذا الدفع أن يكون على سبيل الأولوية أي قبل الفصل الدعوى وخلال أجل لا 
 فع.يتعدى شهرين من تاريخ تقديم الد

العليا  المحكمة: "في حالة عدم فصل 16 – 18" من القانون العضوي 20تنص المادة "    
أعلاه يحال الدفع بعدم  13المادة  أو المجلس الدولة في الآجال المنصوص عليها في 

 الدستورية، تلقائيا إلى المجلس الدستوري.
حال بني للمجهول وثانيا كلمة تلقائيا للدلالة على أن يلاحظ في هذا النص أولا أن فعل ي    

شهرين من الإحالة إلى المجلس الدستوري في حالة تجاوزا المحكمة العليا أو المجلس الدولة 
تاريخ تلقيهما للدفع بعدم الدستورية دون الفصل فيه ليست متروكة لتقديرهما وإنما تتم وجوبا 

 أمانة ضبط المجلس الدستوري.بطريقة إدارية من أمانة ضبطهما إلى 
شرة أيام لإعلام الجهة ع 10من أجل  19وأخيرا حدد القانون العضوي ضمن المادة:     

القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية وتبليغ الأطراف بقرار المحكمة العليا ومجلس 
مآله وآثره في  الدولة. وذلك لتمكين الأطراف و الجهة القضائية المُرسلة للدفع من معرفة

 باقي إجراءات الخصومة وإتخاد هما بالتالي ما يلزم بشأن هذه الاجراءات.
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 التشكيلة الفاصلة في الدفع: .2
من القانون العضوي: "يوجه قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية  15المادة  تنص  

من هذا القانون العضوي إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا  09المنصوص عليه في المادة 
 أو رئيس مجلس الدولة، اللذان يستطيعان فورا رأي النائب العام أو محافظ الدولة.

قد يتساءل متسائل: لماذا نصت هذه . اتهم المكتوبةاف من تقديم ملاحظيتم تمكين الأطر 
المادة فقط على حالة إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة عن طريق حكم بإرسال الدفع 

الدفع بعدم الدستورية المقدم مباشرة  ولم تنص على طريق إخطارهما الأخرى؟ ولمن يوجه
 أمام المحكمة العليا أو مجلس الدولة؟

خطار الأخرى لأن حكم الإرسال نون العضوي لإجراءات حالات الإق القام يتطر ل      
منه يحول من رئيس الجهة القضائية المرسلة للدفع إلى  09المنصوص عليه في المادة 

رئيس الجهة القضائية العليا المرسل إليها بينما في حالات الإخطار الأخرى يجب أن تودع 
ط وفقا للقواعد الإجرائية المعمولة بها أمام الجهات العريضة المفصلة و المسببة بأمانة ضب

من القانون العضوي المصاغة كما  05القضائية وهي القواعد واجبة التطبيق بنص المادة 
مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون العضوي تطبق أحكام قانون ''  يلي:

زائية أمام الجهات القضائية التي يشار الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الج
 .''أمامها الدفع بعدم الدستورية

من جهة ثانية لأهمية قرار في حالة صدوره و  الإحالةونظرا من جهة أولى لأهمية قرار       
خاصة تنظر في  يلةمن القانون العضوي على تشك 16حالة كذلك نصت المادة رفض الإ

كما يلي: "يصدر قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بتشكيله المسائل أو المسألة يرأسها 
يرأسها رئيس كل جهة قضائية وعند تعذر ذلك، يرأسها نائب الرئيس وتتشكل من رئيس 

ل للمحكمة العليا أو و ( مستشارين يعينهم حسب الحالة، الرئيس الأ3الغرفة المعنية وثلاثة )
 رئيس مجلس الدولة."

 التشكيلة ضمن الفقرة المخصصة له أدناهوسنتطرق لأهمية هذه 
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 أثار قرار الإحالة على سير الخصومة: 1.2
 :حالة بناء على حكم بإرسال الدفعفي حالة صدور قرار الإ •

في هذه الحالة يترتب على قرار الإحالة الصادر عن المحكمة العليا أو مجلس الدولة   
إستمرار إرجاء الفصل في النزاع، الذي يفترض أن قاضي الموضوع قد أمر به بمجرد صدور 

: 10م  من القانون العضوي المصاغة كما يلي: 10الحكم بإرسال الدفع عملا بأحكام المادة 
دفع بعدم الدستورية ترجي الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية في حالة إرسال ال''

الدفع إليه،  إحالةتوصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المجلس الدستوري عند 
 المؤقتةالتدابير  غير أنه لا يترتب على ذلك وفق سير التحقيق ويمكن الجهة القضائية أخذ

تنبيه إلى أنه في حالة عدم إرجاع الفصل من طرف محكمة مع ال، ظية للازمةأو التحف
لا  يلي:نون العضوي المصاغة كمافقرتها الأولى من القا 11الموضوع عملا بأحكام المادة 

الجهة القضائية الفصل في الدعوى عندما يكون شخص محروما من الحرية بسبب  ترجئ
من الحرية وعندما ينص القانون  الاخيرة إلى وضع حد للحرمان هالدعوى أو عندما تهدف هذ

 ''.على وجوب فصل الجهة القضائية في أجل محدد أو على سبيل الإستعجال
فإن المحكمة العليا أو مجلس الدولة ينظر في هذه الحالة في مدى تأسيس إلا إذا كان 
مخطرا بالدفع مع ملف النزاع عبر طريقة أخرى، سواء كانت إستئناف أو طعن بالنقض 
)حسب إختصاص كل جهة قضائية عليا( أو دعوى ينظر فيها كجهة أول و آخر درجة كما 

 سنراه أدناه.
 :بناء على طريقة إخطار أخرى   حالةر الإقرا في حالة صدور •

إذا فصلت الجهة القضائية '' يلي:على ما 16–18ق عضوي  02فقرة  11تنص المادة 
القرار المتعلق بالدفع بعدم الدستورية وتم إستئناف قرارها ترجئ جهة  انتظاردون  الابتدائية

  ''.في الفقرة السابقة الفصل فيه إلا في الحالات المنصوص عليها الإستئناف
تحدد الحالات التي لا ترجئ فيها الجهة القضائية  11علما أن الفقرة الأولى من نفس المادة 

 الفصل في الدعوى رغم إرسال الدفع بعدم الدستورية.
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طبيقها أمام مجلس ، يمكن تصور ت02فقرة  11كما أن الحالة المنصوص عليها في المادة 
اليا جهة إستئناف للأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية وليس أمام ح الدولة بإعتباره

 المحكمة العليا بإعتبارها جهة طعن بالنقض.
من قانون العضوي الوارد  12أما فيما يخصها أي المحكمة العليا، فتطبق أحكام المادة      

في  لى مجلس الدولة بإعتباره جهة طعن بالنقضنصها كما أدناه، و التي تسري أيضا ع
إذا تم تقديم طعن بالنقض وكان قضاة الموضوع قد فصلوا في القضية دون ''بعض المواد: 

قرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو قرار المجلس الدستوري عند إحالة الدفع إليه  انتظار
غير أنه لا ي الدفع بعدم الدستورية، ة الفصل فيتم إرجاء الفصل في الطعن بالنقص إلى غاي

يتم إرجاء الفصل من طرف المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يكون المعني محروما 
من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو 

 .''لإذا كان القانون يلزمهما بالفصل في أجل محدد أو على سبيل الإستعجا
مع الملاحظة أنه ينبغي تصور وجود الحرمان من الحرية المنصوص عليه في نص      

دون المجلس الدولة. فالمشرع وحدها  العليا هذه المادة ضمن ملف جزائي يخص المحكمة
إنما أراد هما الحرمان من الحرية فقط من باب تعداد الحالات التي لا يرجأ فيها الفصل في 

 النوعي لكل من المحكمة العليا ومجلس الدولة. الاختصاص احترامالدعوى مع 
نية أمام فقرتها الثا 12فقرتها الأولى و  11وفي كل الأحوال لا تطبق أحكام المادتين      

 مجلس الدولة سوى في حالتي تحديد القانون أجلا للفصل أو في حالة الإستعجال.
عند إحالة الدفع إلى المجلس '' من القانون العضوي على أن: 18وأخيرا تنص المادة      

لى حين البث في الدفع ‘الدستوري يتعين على المحكمة العليا أو مجلس الدولة إرجاء الفصل 
رية إلا إذا كان المعني محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف هذه بعدم الدستو 

أجل محدد الأخيرة إلى وضع حد للحرمان من الحرية أو إذا كانا ملزمين قانونا بالفصل في 
 ''.أو على سبيل الإستعجال
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ع وتطبق أحكام هده المادة على جميع حالات إخطار المحكمة العليا أو مجلس الدولة بالدف
بعدم الدستورية المفصلة أعلاه بإستثناء حالة الإرسال الوارد إليهما من جهة قضائية دنيا 

من القانون العضوي إلا إذا كانا  10سبق لها إرجاء الفصل في الدعوى ضمن شروط المادة 
 مخطرين بملف الدعوى في إطار طريقة من طرق الطعن.

 الثاني: أمام المجلس الدستوري  الفرع
 :طريقة إخطار المجلس الدستوري  -أولا

من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري يمكننا استخلاص  08بقراءة المادة 
 الشروط الواجب توفرها في رسالة الإخطار:

 أن توجه الرسالة إلى رئيس المجلس الدستوري. •
من الدستور )شرط  166أو  165في المادة  أن تكون الرسالة من الهيئات المحددة •

 الصفة(.
 أن ترفق بالنص المطلوب مراقبة دستوريته •

ويلاحظ غياب شرط المصلحة في النزاع الدستوري على عكس النزاع القضائي سواء أمام 
ى، فصفة صاحب الإخطار و المصلحة في الدع يشترطالقضاء العادي أو الإداري الذي 

 .1تكفي ويمكن إعتبار المصلحة هي حماية الدستور مما يعطي لهذا المنازعة طابعا خاص
 دراسة الإخطار و الفصل فيه: .1

ذكرنا سابقا أن الإخطار يكون بواسطة رسالة توجه إلى رئيس المجلس الدستوري تودع 
 .2بط بمديرية التوثيق هذه الرسالة لدى الأمانة العامة للمجلس والضبط بمكتب الض

                                                           
ة، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح الوطنية، كلية الدراسات العليا، حمد زيد، الطعن في دستورية القوانين، دراسة مقارن1

 .57، ص 2012فلسطين، 
عباس عمار وبختي نفيسة، تأثير النظام الإجرائي على عمل المجلس الدستوري، مجلة الفكر البرلماني، مجلس الأمة، 2

 .44، ص 2008، 21الجزائر، العدد 
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تقوم الأمانة العامة للمجلس الدستوري بتسجيل رسالة الإخطار في سجل الإخطار       
وتاريخ تسليم هذه الأخيرة يعتبر البداية لحساب المدة ، 1وتسلم وصل بذلك للجهة المخطرة 

 .2المحددة للمجلس الدستوري لإصدار رأيه أو قراره
 لس وهذا الأخير قوم بتعيين مقررام بتحويل الرسالة إلى رئيس المجثم يقوم الأمين العا       

 .3أكثر بين أعضائه ليقوم بالتحقيق في الملف
يمنح المقرر كل الصلاحيات الخاصة بجمع المعلومات المتعلقة بموضوع رئيس        

المجلس الدستوري، ثم يقدم نسخة إلى كل عضو في المجلس مع التقرير مرفقة بمشروع 
الأعضاء  ءواستدعامجلس بتحديد تاريخ الجلسة بعدها يقوم رئيس ال، 4الرأي أو القرار 

 .5أعضائه على الأقل  10ة وهو حضور عشرة والنصاب القانوني لصحة إنعقاد الجلس
تعلل أراء المجلس الدستوري وقراراته وتصدر باللغة العربية خلال الأجل المحدد في        

 .6من الدستور 189نص المادة 
يوقع الأعضاء الحاضرون وكاتب الجلسة )الأمين العام للمجلس( على محاضر        

. ويمضي على الرأي أو القرار كل 7الجلسات، ولا يطلع عليها إلا أعضاء المجلس الدستوري 
ويبلغ إلى رئيس الجمهورية وإلى الجهة المخطرة  ،8من رئيس و الأعضاء الحاضرون 

المحكمة العليا أو رئيس مجلس الدولة في إطار أحكام المادة ويبلغ القرار إلى رئيس ، 9بالرأي
 . 10من الدستور وإلى السلطات المعنية 188

                                                           
 .2016ماي  11، المؤرخ في 29جريد رسمية،العدد  ،عمل المجلس الدستوري  محدد لقواعدفقرة أولى من النظم ال 09م 1
 .2016ماي  11، المؤرخ في 29فقرة الثانية من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريد رسمية،العدد  13م 2
 .2016ماي  11، المؤرخ في 29من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريد رسمية،العدد  15م 3
 .2016ماي  11، المؤرخ في 29من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريد رسمية،العدد  16م 4
 .2016ماي  11، المؤرخ في 29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، جريد رسمية،العدد 17م 5
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  19 م6
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  18و 17 م7
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  22- 21 – 19 م8
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  25 م9

 .نظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري من ال 26 م10
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للحكومة لنشرها في الجريدة  ترسل أراء المجلس الدستوري وقراراته إلى الأمين العام       
ت تتسم بالوجهة والعلنية إلا في الحالا الدستوري وللإشارة فجلسات المجلس  .1الرسمية

الأطراف من قبل محاميهم وممثلة الحكومة من تقديم  ممثلوالإستثنائية، مع تمكين 
 .2ملاحظاتهم

فقرة الثانية من الدستور فإن المجلس الدستوري يصدر قراره خلال  189وطبقا للمادة        
الأشهر الأربعة التي تلي تاريخ إخطاره، وتمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها 

 .3أربعة أشهر بناء على قرار مسبب يبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار
 قرار المجلس الدستوري:أو تنفيذ رأي  .2

بعد إخطاره بالدفع بعدم الدستورية يمكن للمجلس الدستوري إما التصريح بمطابقة الحكم 
 التشريعي للدستور أو بالعكس التصريح بعدم مطابقته للدستور.

في الحالة الاولى فإن الحكم التشريعي يحتفظ بمكانه في النظام القانوني الداخلي، تلزم     
حينئذ الجهة القضائية المطروح أمامها الدعوى وصاحبة الإخطار بعدم الدستورية تطبيق هذا 
الحكم التشريعي مع الأخذ بعين الإعتبار التحفظات التفسيرية التي يكون قد أبداها المجلس 

ي عند فصله الدفع قرار المجلس الدستوري يفرض كذلك على كل السلطات العمومية الدستور 
 ''.كل السلطات الإدارية والقضائية على''

في الحالة الثانية يقضي فيها المجلس الدستوري بعدم مطابقة الحكم التشريعي للدستور،      
ني لترك الوقت الكافي فإن هذا الحكم التشريعي يفقد كل أثاره ويختفي من النظام القانو 

للبرلمان لتصحيح عدم دستورية الحكم التشريعي المعلن فإنه يمكن للمجلس الدستوري أن 
يقضي بأن النص الشرعي الغير دستوري يفقد آثاره لا من يوم صدور قرار المجلس 

من  2فقرة  191الدستوري ولكن إبتداءا من اليوم الذي يحدده في هذا القرار )المادة 
 ر( قرار المجلس الدستوري هو قرار نهائي غير قابل لأي طعن.الدستو 

                                                           
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  27 م1
 .من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  21 م2
 .2016دستور تعديل  19/2 م3
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 قرار الدفع بعدم الدستوريةالمطلب الثالث: حجية 
لقرارات المجلس الدستوري آثار و حجية على الكافة و سنتناول في هذا المطلب القوة 

بعدم الدستورية في الفرع الأول، و النتائج المترتبة عن الدفع بعدم  لقرار الدفعالقانونية 
 ني.اثالدستورية في الفرع ال

 القوة القانونية لقرار الدفع بعدم الدستورية :الأولالفرع 
 بأنها ملزمة لكل السلطات  العمومية والقضائيةفي الجزائر تتميز قرارات  أراء المجس 

مادي  تصحيحالنظر  ما عدا طلب  إعادةعن  بما في ذلك و الادارية و غير قابلة لأي ط
 الفوري. النفاذأراء و قرارات ذات طبيعة نهائية و ذات  فهي

وهذا  للاستئناف أو النقضقابلة  بغيربمعنى أنها تحوز قوة الشيء المقضي فيه و هي       
في قضية السيد: ''محفوظ نحناح'' ضد المجلس الدستوري حيث  الدولةقرار مجلس  أكدهما 

 ضدص  المجلس الدستوري للنظر في الدعوى المرفوعة بعدم اختصاقضى مجلس الدولة 
كما أن هذه القرارات تنشر في الجريدة الرسمية طبقا  آراءه،لمجلس  الدستوري بقراراته و ا

 و يتم تبليغها للجهة المعنية. جلس الدستوري الم لنظامدد حمن النظام الداخلي الم 23للمادة 
الدستور من  191المجلس الدستوري حائز  لقوة الشيء المقضى به وفقا لنص المادة  لقرار

و تنظيميا غير تشريعيا أالمجلس  الدستوري أن نصا  ارتأىيلي: ''  إذا التي ينصها كما
ما غير دستوري  تشريعيإذ اعتبر نص  المجلس، يفقد هذا النص أثره من يوم قرار دستوري 

الذي يحدده قرار أعلاه، فإن هذا النص يفقد أثره ابتداء من  اليوم  188ساس المادة أعلى 
 س الدستوري''.المجل
السلطات العمومية  بجميعملزمة دستوري وقراراته نهائية و للس اراء المجتكون آ     
 .1، و ينشر في الجريدة الرسميةالقضائيةالإدارية و لطات والس

 

                                                           
ينشر قرار المجلس الدستوري في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية  : ''16-18من القانون العضوي  25م: 1

 الديمقراطية الشعبية.''
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 الفرع الثاني: النتائج المترتبة عن الدفع بعدم الدستورية
بعدم الدستورية قد  و أن القرار رئيسيتين نتيجتينالدستورية  بعدميترتب على قبول الدفع 

 ينصب على النص كاملا أو جزء منه.
 الفورية: نتيجة -أولا

يصبح بدون أثر بالنسبة مقضي بعدم دستوريته و لتشريعي اليتمثل استبعاد النص ا
 .صل فيهاالموقوف الأللخصومة القضائية 

 نتيجة المستقبلية: -ثانيا
على نفس النص التشريعي المقضي  تستندكافة القضايا التي  إلى القانونييمتد الأثر 
 بعدم دستوريته.

الذي يتوقف  تشريعيدم دستورية نص عفيما يخص  المجلس الدستوري  فقرارو بالتالي     
 يتضمنهاالذي ينتهك الحقوق والحريات التي  أحدى الأطرافعليه مآل النزاع بدعوى من 

، هو فقدانه  لأثره طبقا لنص 16-18من القانون العضوي  02الدستور وفقا لنص المادة 
الخصومة  تطبيقه على استبعادمن  الدستور في فقرتها الثانية، و بالتالي  191المادة 

جميع الخصومات القضائية التي  إلىالتي أثير بمناسبتها هذا الدفع، كما يمتد ذلك  القضائية
 نهائيا و كان النص المصرح بعدم دستوريته محلا لتطبيقه فيه. لم يفصل  فيها

تبليغه للجهة الدستوري و هذا الأثر فوري بمجرد صدور قرار المجلس  مفعوليكون و     
 التي أثير أمامها الدفع. القضائية

 النصكل  إلىأن تصريح المجلس الدستوري بعدم الدستورية لا يمتد  إلىتوجب الإشارة      
على مادة قانونية واحدة فيه دون باقي المواد أو  القانوني، بل قد تقتصر  عدم الدستورية

ى كلمة واحدة الدستورية علعلى  فقرة واحدة دون باقي الفقرات، كما يمكن أن تقتصر عدم 
لم  إذاالمفعول  ساريةو تبقى باقي المادة  أثرهاه الكلمة وردت في  مادة قانونية و تفقد هذ

 مضمونها. يتأثر
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الاعتبار ما صرح بعدم دستوريته في الخصومة الأصلية مع الأخذ بعين  القاضيويحكم 
 لاستبعاددون أن يجوز له القياس عليه  الدستوري مجلس إلى قرار الي ذلك فعليه أن يحتكم و 

 نصوص أخرى.
 والإداريةوملزمة لجميع  السلطات العمومية  نهائيةالدستوري و قراراته  المجلسراء آتكون    

 .والقضائية
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 :الفصل الثاني خلاصة
المحكمة العليا  ممن خلال هذا العرض يظهر لنا أن معالجة الدفع بعدم الدستورية أما

 ة في سلسلة الإجراءات المتعلقة بهذا الدفع.يومجلس الدولة هي حلقة مفصل
لدستورية القوانين من طرف المجلس اجعل المراقبة البعدية  188فالدستور في مادته 

الدستوري لا تتم إلا عن طريق إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وخول بذلك هاتين 
 يتين دور المصفاة الأخيرة لمدى تأسيس الدفع قبل إحالته إليه.الهيئتين العل

 ليحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم الدستوري. 16 – 18وقد جاء ق عضوي 
وعدم وجود دفوع بعدم  2019مارس  07لكن ولحداثة هذا القانون العضوي الساري مند 

جتهاد في هذه المادة من طرف الدستورية أمام الجهات القضائية بعد وبالتالي عدم وجود إ
المحكمة العليا و مجلس الدولة، فقد إستفينا عناصر هذا النص من الدستور وثم القانون 

 والقانون. 16 – 18العضوي 
شك أن بتطبيق هذا القانون العضوي وبدأ بمعالجة الدفع بعدم الدستورية من طرف  ولا

مع مرور الوقت إجتهادا واضحا ومستقرا في هذا  انحبالعليا سير الجهات القضائية الدنيا و 
 المجال بما يسهم في النهاية في ترسيخ دولة الحقوق والحريات التي تصبوا إليها جميعا.
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إن الرقابة القضائية تعد وسيلة قضائية لولوج الجهاز المكلف بالفصل في دستورية أو 
عدم دستورية القوانين، و الملاحظ في الأنظمة المقارنة الآخذة بالرقابة القضائية، فمنهم من 

كان يتضمنها في نصوصه نص عليها صراحة في دساتير دولها كلبنان وغيرها، ومنهم من 
 كالجزائر، من خلال المجلس الدستوري كجهاز مكلف بالرقابة على دستورية القوانين.

لدستورية القوانين من طرف  البعديةمن الرقابة  تجعلمن الدستور  188حسب المادة        
المجلس الدستوري لا تتم إلا عن طريق إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة وخول 

وقد ، مدى تأسيس الدفع قبل إحالته إليهبذلك هاتين الهيئتين العليتين دور المصفاة الأخيرة ل
لكن ولحداثة ، الحكم الدستوري  ليحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا 16 – 18جاء ق عضوي 

وعدم وجود دفوع بعدم الدستورية أمام  2019مارس  07هذا القانون العضوي الساري مند 
الجهات القضائية بعد وبالتالي عدم وجود إجتهاد في هذه المادة من طرف المحكمة العليا و 

 16 – 18مجلس الدولة، فقد إستفينا عناصر هذا النص من الدستور وثم القانون العضوي 
 نون.والقا

و إجابة للإشكالية المطروحة توصلنا الى النتائج  و انطلاقا من تحليلنا لموضوع الدراسة
 التالية :
اللجوء الى القضاء الدستوري بعدما كان مقتصرا على الطبقة السياسية، إن حق  •

نص تشريعي يمس بحقوقه و حرياته  بأنرأى  فأصبح اليوم مكفول لكل مواطن
 الأساسية.

إن حماية الحقوق و الحريات الأساسية بعدما كانت حقوق يضمنها الدستور أصبحت  •
بقبول أو  لمهام القاضي الدستوري المرتبطة كذلك أساسا أضيفتاليوم مهمة أساسية 

واجبات البالحقوق و  رفض الإجابة أمام قاضي الموضوع لدعوى عدم الدستورية الماسة
الأساسية و بإدخال آلية الدفع بعدم الدستورية الى المنظومة القانونية الجزائرية من 

 حيز الخدمة. 16-18خلال تفعيل نص القانون العضوي 
 مستقلة عن الدعوى الأصلية .الدعوى الدستورية  •
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للقاضي إثارتها من تلقاء الدفع بعدم الدستورية ليست من النظام العام فلا يجوز  •
 ه.نفس

الدعوى الدستورية دعوى عينية و ليست شخصية، حيث اللجوء الى المجلس   •
توري يبقى على مراقبة مجردة للنص بإقتصار فحصه لمدى مطابقة المقتضيات الدس

 .ين الأطرافبالقائم التشريعية للدستور دون الحسم في النزاع 
إن إصدار القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية   •

مدنية و الإدارية و الجزائية و القوانين المنظمة سيستدعى مراجعة قوانين الإجراءات ال
)العادي و الإداري( حتى  ءللعمل و تسيير المجلس الدستوري و الهيئات العليا للقضا

 تكيف مع المعطى الجديد.ت
من الواضح أن تنفيذ الإصلاحات الدستورية الأخيرة لاسيما استعمال الحق في الطعن  و

مبادئ معترف بها وهي  بعدم الدستورية يؤكد الهوية الدستورية للجزائر في إطار
الديمقراطية و دولة القانون و حماية حقوق الإنسان، و تبرز الهوية الدستورية المقصودة 

الأول الفصل الأول من الدستور، إن الجزائر دولة ذات توجه الديباجة و الباب هنا في 
اجتماعي قوي تقوم على مبادئ المساواة و الحرية التي استعادتها بعد حرب تحريرية 

جسام و تشكل هذه المبادئ الشروط الأساسية للحكم طويلة و على حساب تضحيات 
 الديمقراطي.

  التالية: و من أجل تفعيل هذه النتائج نوصي بالاقتراحات
خلق نظام للتصفية على مستوى درجات المحاكم الدنيا مستقلا حتى يتم البت في  •

و تفادي ضغط الملفات المتعلقة بالدفع بعدم  دعوى المسألة الدستورية بسرعة
 الدستورية.

على المؤسس الدستوري أن يعطي تعريفا واضحا لعبارة الحقوق و الحريات  يجب •
التي يضمنها الدستور و هل تشمل تلك المتضمنة في المواثيق و الاتفاقيات الدولية 

 التي صادقت عليها الجزائر و نشرت مقتضياتها في الجريدة الرسمية. 
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لة للنظر في وجاهة صلب المحكمة العليا و مجلس الدو  في إقتراح إحداث هيئة •
 الطعن.

إن الميزة التي يتحلى بها أعضاء المجلس الدستوري من خلال شروط التعيين من  •
مستوى عالي في المجال  والممارسة  والخبرة و الاستقلالية يجعلنا نطرح فكرة القيمة 
المضافة التي سيقدمونها من خلال جهاز مستقل توكل له هذه المهمة كنظيره 

 إلىونسي و الانتقال من جهة يغلب عليها الطابع السياسي التنفيذي المغربي و الت
 تجهاز قضائي مستقل يتمثل في محكمة دستورية بدل من مجلس دستوري، ما دام

المؤشرات الرئيسية تحوم و تكاد تستقر على مؤشر النجاعة العدالة الدستورية ينطوي 
وترسيخ الحقوق الأساسية على خلق جهاز المحكمة الدستورية كقاضي حقوق لتثبيت 

 في الثقافة القانونية الجزائرية.
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 :الدساتير .2
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 النصوص التشريعية و التنظيمية: .3
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 المعدل و المتمم. 1966

 :النصوص التنظيمية .ب
ه 1437ذي القعدة  22المؤرخ في بنظام الانتخابات المتعلق  16-10قانون  •

 .2016غشت  25الموافق لـ
المؤرخ في  المتعلق بشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية 16-18قانون  •

 . 2018سبتمبر  2ه الموافق لـ 1439ذي الحجة  22
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 المراجع: –ثانيا 
 الكتب و المذكرات: .1
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 .1989للدراسات والنشر، بيروت، 
بوكرا إدريس: المبادئ العامة للدستور والنظم السياسية، ديوان المطبوعات  •

 .2016الجامعية،
رابحي أحسن: لوسيط في القانون الدستوري، الطبعة الثانية، دار هومة للطباعة والنشر  •

 .2014ئر،والتوزيع،الجزا
، مؤسسة 11الرازي زين الدين محمد أبي بكر مختار الصحاح، مادة )ر ق ب(، ط •
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 .1992المطبوعات الجمعية، الجزائر 
سعيد بو الشعير، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء  •

، الجزائر، الجزء 2013، طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 1996دستور 
 .الرابع

 .1995كر العربي ، دار الف1سلمان عبد العزيز محمد، رقابة دستورية القوانين، ط •
 .1984ضياء ليث خطاب، فن القضاء، بغداد  •
عبد الباسط محمد فؤاد، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، بدون  •

 .2002طبعة، منشأة المعارف، الاسكندرية، مصر، 
عصام علي الدبس القانون الدستوري. الطبعة الأولى ، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  •

 .2011لأردن ا
غسان مدحت الخيري الرقابة القضائية على القوانين، الطبعة الأولى، دار الراية للنشر  •

 .2012والتوزيع، المملكة الأردنية الهاشمية 
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فريد علواش، آليات حماية القاعدة القانونية الدستورية في الجزائر، دار الجامعة الجديدة،  •
2010. 

. دار الكتب العلمية بيروت 1ح المنير. طأحمد بن محمد علي المصبا الفيومي •
 .1.ج1997

 .اريف وبيوت المال الإسلاميةالكفراوي، عوض محمود، الرقابة المالية في المص •
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 .2005النشر و التوزيع، بيروت و 
تفسير الشرعي والقانون الوضعي،الطبعة الأولى, مجدي الشامي، سلطات الدولة من ال •

 . 2016مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية.
مجمع اللغة العربية, المعجم الوسيط، الجزء الأول، الطبعة الرابعة، مكتب الشروق  •

 .2007الدولية، القاهرة 
محمد أتركين، دعوى الدفع بعدم الدستورية في التجربة الفرنسية، الإطار القانوني  •

 .2013والممارسة القضائية، مطبعة النجاح الجديدة، دار البيضاء 
المبادئ النظرية والتطبيقات  -محمد رفعت عبد الوهاب، رقابة دستورية القوانين •

    .2011دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية  -الجوهرية
منصور عبد الله الطوالبة،الدفاع بعدم تنفيذ الالتزام, الطبعة الأولى, دار يافا العلمية  •

 .2010للنشر والتوزيع, عمان,
 
 :الرسائل و المذكرات .ب

بن سالم جمال، القضاء الدستوري في الدول المغاربية، أطروحة دكتوراه علوم في القانون  •
 .2015 -2014، 1العام، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

حمد زيد، الطعن في دستورية القوانين، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، جامعة النجاح  •
 .2012الوطنية، كلية الدراسات العليا، فلسطين، 

رداوي مراد، مساهمة المجلس الدستوري الجزائري في حماية مبدأ الفصل بين السلطات،  •
تخصص قانون عام، جامعة محمد  أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتورا علوم في الحقوق،

 .2015/2016خيضر بسكرة، سنة 
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 :المجلات و الدوريات .ج
بن زغو نزيهة، التجربة المغاربية في عملية الرقابة الدستورية على القوانين، مجلة الفكر  •

 .  2010، 25البرلماني، العدد 
ستوري حميداتو خديجة و مجمد بن محمد، الدفع بعدم الدستورية في ظل التعديل الد •

 .2018السياسة و القانون،  ، دفاتر2016الجديد لسنة 
، مجلة الأعماللقانون و و الخيار الأنسب للمغرب، مجلة ا خالد الدك، دستورية القوانين •

 . 2016، 09الكترونية، العدد 
رشيد المدور، تطور الرقابة الدستورية في المغرب، الغرفة الدستورية، المجلس الدستوري،  •

دستورية، مجلة دراسات دستورية، المجلد الثالث، العدد السادس، البحرين، المحكمة ال
2016. 

ية لحماية المكلفين بالضريبة في الجزائر، مجلة ألل ذوادي، الدفع بعدم الدستورية كعاد •
 .2017، جوان 16العلوم القانونية والسياسية، عدد

مجلس الدستوري، مجلة عباس عمار وبختي نفيسة، تأثير النظام الإجرائي على عمل ال •
 .2008، 21الفكر البرلماني، مجلس الأمة، الجزائر، العدد 

 دستورية رقابة عقلنة على الدستورية بعدم للدفع القضائية الإحالة أثر بوزيان، عليان •
 ،2 العدد الإدارية، العلوم و الدستوري  القانون  مجلة الحريات، و بالحقوق  الماسة القوانين
2019. 

، كلية 2016الدفع بعدم دستورية القوانين في التعديل الدستوري الجزائري  كمال حمريط، •
 .2018الحقوق أبي بكر بلقايد، تلمسان، 

، 2016ليلى بن بغيلة، دعوى الدفع بعدم الدستورية في طل التعديل الدستوري لسنة  •
جامعة  استئناسا بالتجربة الفرنسية، مجلة الشرعية والإقتصاد، كلية الشريعة والإقتصاد،

 .2017، ديسمبر 12الأمير عبد القادر،قسنطينة، العدد 
محمد بن أعراب و بن شناف منال. ألية الدفع بعدم دستورية القوانين في الأنظمة  •

, جامعة محمد 2018, مارس 16الدستورية المقارنة، مجلة الإجتهاد القضائي, العدد 
 خيضر, بسكرة.
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رية، أفاق جزائرية جديدة، مجلة المجلس محمد بوسلطان، إجراء الدفع بعدم الدستو  •
 .2016، 09الدستوري، عدد 

نفيسة بختي و عمار عباس، الحدود الدستورية لرقابة المجلس الدستوري الجزائري، مجلة  •
 .2009، مارس 22الفكر البرلماني لملجلس الامة، العدد
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 ملخص
 

صائنا لمبدأ سمو الدستورية و مبدأ الفصل بين  2016جاء التعديل الدستوري لسنة 
السلطات، بآلية للرقابة على دستورية القوانين، بواسطة هئية تتمثل في المجلس الدستوري، 

النزاع متى رأى حيث أن لكل متقاضي أن يطعن في نص تشريعي الذي يتوقف عليه مآل 
أنه يمس بحقوقه و حرياته الأساسية أمام القضاء، وفق لضوابط شكلية و موضوعية مع 
إلتزام المجلس الدستوري ببعض القيود و الضوابط التي تحكم نطاق ممارسته لهذه الرقابة في 

الإحالة بعد أن تتم ، عن طريق إطار نصوص الدستور و في مجال السلطة التشريعية
 ت الدفوع.فلتر تصفية و 

من الدستور، كما  188يخطر المجلس الدستوري رئيس الجمهورية فورا طبقا لنص المادة 
ملاحظاتهم له حول الموضوع،  يعلم رئيسا البرلمان و الوزير الأول، الذين يمكنهم من توجيه

جلسات المجلس و جاهية علنية إلا في الحالات الاستثنائية المنصوص عليها، مع تمكين 
 المتقاضين من خلال محاميهم و ممثل الحكومة من تقديم ملاحظاتهم وجهيا.

غير قابل لأي طعن لكل الجهات و هو ملزم جلس حائز لقوة الشيء المقضى به و قرار الم
 الجريدة الرسمية. ينشر فيو 
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